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 شكر و عرفان 

بعد تشكري  العلي القدير ، أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان 
إلى أستاذي المشرف على هذا البحث ، الذي كانت لتوجيهاته 

  .وإرشاداته العلمية القيمة الفضل الكبير في انجاز هذه الدراسة

أتقدم بالشكر إلى كل من مد لي يد المساعدة من قريب أو بعيد كما 
  .في انجاز هذا البحث المتواضع 

ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل الأساتذة الكرام 
 .والذين أكن لهم كل التقدير و الاحترام 
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نسان و في الدساتیر لاحظي حق الملكیة باھتمام كبیر في الوثائق المتعاقبة لحقوق ا        

الحدیثة ، و ذلك بالنص علیھ و تأكید ضرورة احترام ھذا الحق ، فقد نص الدستور الجزائري 

 الملكیة الخاصة مضمونة و ھذا یعد تقریرا دستوري منھ على أنّ 52في المادة  1996لعام 

نتھاكات ، و تأكیدا لذلك نص لابھا و أفضل ضمان لحمایتھا من ا فأكبر اعتراالحق الملكیة و 

الملكیة ھي حق ": على أن1ّمن القانون المدني الجزائري  674المشرع الجزائري في المادة 

  ."نظمةلأتحرمھ القوانین و الا یستعمل استعمالا شرط أشیاء بلأالتمتع و التصرف في ا

 لاجتماعي إكائن  نسانلإا یمكنھ الفرار منھ ، ذلك أنّ لازم للفرد و لاكما یعتبر الجوار أمر 

شباع حاجاتھ ، لاستغناء عن غیره لإیمكنھ ا لایستطیع العیش بمفرده ، و ھو مدني بطبعھ لذلك 

بغیره من بني جنسھ ،لیتبادل معھم المصالح و المنافع ، كما فھو مدفوع بغرائزه إلى أن یختلط 

 مجتمع و أنّ في یعیش إلا لا جتماعيإالفرد كائن  على أساس أنّ جتماعي یقومالإالمذھب  أنّ

جتماعي تنظمھ قواعد القانون و ھذا التضامن إبد أن یقوم بین أفراده تضامن لاالمجتمع  ھذا

ل لاخلإیحرص بمختلف قواعده على منع كل ما یؤدي إلى اجتماعي ھو أساس القانون الذي لإا

جتماعیة أدى إلى وجود الكثیر من القیود التي تحد الابھذا التضامن ، و ظھور ھذه المذاھب 

فراد وأصبح ینظر للملكیة لأامن سلطات المالك لتحقیق مصلحة الجماعة أو مصلحة غیره من 

ید ولیس مطلق یجب على صاحبھ ممارستھ في إطار مق جتماعیة بمعنى أنّحق الملكیةإعلى أنّھا 

الملكیة لیست نتاج عمل شخصي بل نتیجة لتظافر  ما یسمح بھ القانون ، و السبب في ذلك انّ

و من ھنا یتبین لنا أنّحق . جھود المجتمع الذي سھل للمالك فرصة الحصول على ھذا الحق 

یؤدي  لاستعماإستعمالھ إما یتماشى والملكیة ھو حق غیر مطلق بل ھناك ما یضبطھ و ینظمھ ب

 .خرینلآاضرار بالغیر أو المساس بحق لإل
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جتماعیة لحق الملكیة ، لإو قد سایر المشرع الجزائري التشریعات الحدیثة التي أقرت الوظیفة ا

و نص على مجموعة من القیود في نصوص القانون المدني منھا ما تقرر للمصلحة الخاصة و 

 خر یرد على الحق في التملك قبل قیام حق لآحق الملكیة بعد قیامھ والبعض ابعضھا یرد على 

الملكیة و كثیرا من ھذه القیود ترجع إلى الجوار ، سواء الجوار بوجھ عام ، أو الري و 

صق في الجوار كوضع الحدود لاالصرف بین الجیران من شرب و مجرى و مسیل ، أو الت

 ضافة إلى ھذهلإت و مناور على ملك الجار بالافي فتح مط صقین ، و الحقلابین الجیران المت

  .رض المحصورة و ھو موضوع دراستناالأالقیود كلھا نص المشرع على حق المرور 

رض المحصورة التي لیس لھا أي ممر یصلھا بالطریق العام تكریسا الأو یعتبر حق المرور 

  . زمین لحسن الجوارلالروح التعاون و التضامن ال

و المستمد أحكامھ من القانون   1975/09/26عالج القانون المدني الجزائري الصادر في و قد 

تحت  702إلى  693المدني الفرنسي الساري المفعول وقت إصداره حق المرور في المواد من 

  1.'' القیود التي تلحق حق الملكیة"عنوان 

تفاقات التي لإالمنظمة لجمیع اكما یخضع حق المرور كذلك من جھة أخرى للمقتضیات العامة 

من القانون المدني المعالجة لشروط  881إلى  867ھي موضوع الفصل الثاني في المواد من 

رتفاقات ، نظرا للتشابھ القائم بینھما ، لذلك كانت مسألة تحدید لإستعمال و زوال اإكتساب و إ

ذبت فیھا آراء رجال القانون فقھا و ت القانونیة التي تجالااشكلإالطبیعة القانونیة لھذا الحق من ا

   . قضاءا

جتماعیة لحق الملكیة لإلأرض المحصورة في كونھ یمثل الوظیفة الو تكمن أھمیة حق المرور 

و من جھة أخرى یعتبر ھذا .  و یحدد حقوق و إلتزامات مالك العقارات المتجاورة من جھة

 داء وظیفتھا لأمیة تنظیما للملكیة وضمانا لاسلإالحق من القیود التي أقرتھا الشریعة ا
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نّھ كثیرا ما یرفض لأرض المحصورة إذا تحققت شروطھ الأجتماعیة ، فھو یثبت لصاحب لإا

  .مرور جاره في أرضھ ، و تقیید حریتھ في استعمال ملكیتھ المالك

اكل ھمیة العملیة للموضوع في كون حق المرور یتسبب في الكثیر من المشلأبینما تتجسد ا

الیومیة الناجمة عن تعسف المالك في استعمال حقھ ممّا یؤدي إلى إلحاق ضرر بجاره و ما 

 فات و مشاجرات یومیة تنتھي غالبا باللجوء إلى القضاء ، و القاضي لاینجر عن ذلك من خ

المشرع الجزائري لم یعط أحكاما واضحة و دقیقة  نّلأبدوره یجد صعوبة في حل النزاع نظرا 

  .ما یتعلق باكتساب ھذا الحق و زوالھخاصة فی

ففي حقیقة الامرو عن أسباب اختیاري لھذا الموضوع ،  محل  دراسة ھذا  عأختر الموضولم  

البحث و تم إختیاره لي من طرف الكلیة و كانت عدم رغبتي في إختیار ھذا النوع من 

الصعوبة التي یواجھھا كل باحث في المواضیع المتعلقة بجزئیات ، وجب البحث  المواضیع ھو

فیھا و إیجاد الحلول لمختلف الإشكالات التي تواجھھا الممارسة الیومیة ، و بعد النھایة في 

تبین لنا أسباب موضوعیة وجب دراستھا من  جوانبھ البحث في مختلفودراسة الموضوع 

ستعمال رض المحصورة و تقیید المالك في الألحق المرور تقریر خلال النزاعات الناجمة عن 

ضافة إلى السعي لتوفیر مرجع علمي یمكن للطالب لإباملكیتھ كان الدافع لدراسة ھذا الموضوع 

.ستعانة بھو الباحث في القانون الا  

ھل  : شكالیة التي تثور عند التطرق لموضوع حق المرور كقید على الملكیة العقاریة ھيلإو ا

یعتبر قید حق المرور تجرید لحق الملكیة من أھم عناصره ؟ و تتفرع عنھا مجموعة من 

لكیتھ ؟ و متى یثبت حق استعمال م د المشرع سلطة المالك فيأي مدى قیّإلى  : ت ھيلاالتساؤ

  . رض المحصورة ؟ و ھل ینقضي بمجرد زوال ھذا الحصر ؟لألالمرور 

ول ماھیة حق لأافصلین تناولنا في الفصل الى الدراسة  هھذا شكالیة قسّمنلإو لمعالجة ھذه ا

ول لمفھوم حق المرور أمّا المبحث الثاني لأا رض المحصورة ، خصّصنا المبحثلألالمرور 

 قیامھ وتناولنا في الفصل الثاني أحكام حق  سس تقریر حق المرور و شروطلأفتطرقنا فیھ 
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ثار المترتبة عنھ لآال دراسة نطاق حق المرور و لاخرض المحصورة و ذلك من لألالمرور 

ول ، و الدعاوى القضائیة المتعلقة بحق المرور و كیفیة انقضائھ في المبحث لأافي المبحث 

  . الثاني

ل تحلیل لاو قد اعتمدنا في دراستنا لھذا الموضوع على المنھج الوصفي التحلیلي وذلك من خ

كثر تناسبا مع الدراسات القانونیة ، لأنّھذا المنھج ھو الأص النتائج لاالنصوص القانونیة و استخ

 حكام الأ نّنا طبقنا بعضلألي لاستدلإعتماد على المنھج الإاكما اقتضت طبیعة الموضوع 

  .رض المحصورة نظرا للتشابھ القائم بینھمالألرتفاق على حق المرور لإاالخاصة بحقوق 

ضافة إلى ضیق لإبا،  أثناء بحثنا ھي قلة المراجع  أمّا بخصوص الصعوبات التي واجھتنا

  . نجاز ھذه المذكرةلإالوقت 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الأول 
 ماھیة حق المرور
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  بالشيء الذي بالانتفاع  صل في الملكیة ھو أنّھ للمالك وحده أن یستأثرالأ إنّ           

ضرار بمصلحة لأوبالتالي أن یمنع غیره من المرور في أرضھ ، غیر أنّھ خوفا من ا  یملكھ

خرى لأل بعض الثروات الاستغإ أو إعاقة للأفراد   بعض المصالح المشروعة أو تعطیل

على ھذه السلطات ، فقد یكون ھناك أرض محبوسة عن الطریق العام  قیوداوضع المشرع 

أو أي صاحب حق عیني آخر علیھا من  مالكھاإذا لم یتمكن  ستغلالھاإمما یؤدي إلى تعطیل 

راضي المجاورة للوصول إلى الطریق العام ، لذلك لأرتفاق بالمرور من اإالحصول على 

،  1من القانون المدني 693 نص المادة  ورة فيالمرور للأرض المحص المشرع حق قرّر

التي تقررت لمصلحة الجوار و التي ترد على ملكیة العقار ، و   و ھو من القیود القانونیة

الفصل   من ھذا لأولالتحدید ماھیة حق المرور للأرض المحصورة خصصنا المبحث 

لمرور أمّا المطلب المحصورة ، تناولنا فیھ المقصود بحق ا للأرضحق المرور  لمفھوم

ھ لالمن خ القانونیة لھذا الحق ، أمّا المبحث الثاني فدرسنا الثاني فتطرقنا فیھ إلى الطبیعة

أسس تقریر حق المرور الأرض المحصورة و شروطھ في مطلبین ، المطلب الأول تناولنا 

 ھاتوافرالمطلب الثاني فحدّدنا فیھ الشروط الواجب  فیھ أسس تقریر حق المرور أمّا

 .لممارسة ھذا الحق
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 :المبحث الأول المحصورةلأرض لحق المرور  مفھوم
تعریفا واضحا  يلم یعط ھ، غیر أن ھتمامالإأعطى المشرع لحق المرور مساحة من       

قانونا و قضاءا و  محاولة  تعریفھ   الحق ، و ھذا ما یستدعي اللجوء إلى الفقھ لتعریفھ لھذا

اعتبار حق المرور كقید من القیود الواردة  خلالفیتجسد من  ة القانونیةالطبیع ،أمّا تحدید

رتفاق المرور بحیث أنّنا سنخصص إأو  رتفاقالإعلى حق الملكیة و تمییزه عن حق 

أمّا المطلب الثاني فسنتناول فیھ  لأرض المحصورةلالمطلب الأول لتعریف حق المرور 

 .الطبیعة القانونیة لھذا الحق

  لأرض المحصورةلالمقصود بحق المرور : ولالأالمطلب 
من  ودقیقا لابد شاملالأرض المحصورة و تعریفھ تعریفا للتحدید المقصود بحق المرور 

   .والقضاء التطرق إلى التعریفات التي جاء بھا الفقھ و كذا التعریف المقرر في القانون

  تعریف حق المرور فقھا :الفرع الأول
في  السیر حق المالك في المرور و : "بأنھ حق المرور"   سنأحمد فراج ح" عرّف  لقد 

و مدى حق  السیر فیھا، و و المرور في الطرق ,ملكھطریق لیس مملوكا لھ لیصل إلى 

اصا ، خما إذا كان الطریق عاما أو  باختلافمنھا یختلف  ستفادةالإو  ستعمالھاإالمنتفع في 

د من الناس بل ھو من مرافق الدولة العامة ، لأح  و الطریق العام ھو الذي لا یكون مملوك

قار یتصل بھ و یقع عو یثبت حق المرور فیھ للناس جمیعا ویستوي في ذلك من كان لھ 

مملوكا لشخص أو  جانبیھ و من لم یكن كذلك ، أمّا الطریق الخاص فھو ما كان  على

ھ فلیس لھم للناس بالمرور فی سمحوا أشخاص معینین ، وإذا كان أصحاب ھذا الطریق

 1 ".بطالھإمتى ثبت لا یملك أحد  حق العامة في المرور منعھم بعد ذلك لأنّ
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المحبوسة عن  الأرض حق یتقرر لمالك"لى أنھع"إبراھیمنبیل سعد "عرّفھ الدكتوركما

للوصول إلى ھذا  على ممر في الأراضي المجاورة الطریق العام یخول لھ الحصول

  1".الطریق

 أساس حق المرور ھو وجود أرض : "فیرى أنّ" مد حسین منصورمح" أمّا الدكتور

ھا على الوجھ لالستغإستعمال أرضھ وإعن الطریق العام على نحو یمكنھ من  محبوسة

   2".عادل مقابل دفع تعویض المألوف

  تعریف حق المرور قانونا :الفرع الثاني
تصال إلتي لیس لھا لأرض المحصورة الحق المرور  الجزائري المشرع لقد أقرّ     

و بالرجوع إلى نصوص  ستغلالھاإتتحقق فیھا الظروف المناسبة لحسن  بالطریق العام ولا

 المشرع لأرض المحصورة عن الطریق العام نجد أنّلالقانون المدني المقررة لحق المرور 

قیامھ لحق المرور بل اكتفى بذكر الشروط القانونیة لثبوت ھذا الحق و  لم یعط تعریفا دقیقا

یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لھا أي : " ھتنص على أن 693  بحیث نجد المادة

أن یطلب حق المرور  للمرور،أو كان لھا ممر و لكنھ غیر كاف  بالطریق العام یصلھاممر 

جراء تعویض یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من  على الأملاك المجاورة مقابل

  3.''ذلك

 لأرض المحصورة ھو حق مالك الأرض المحصورة عنلحق المرور  نھ فإنّو م    

بالطریق العام أو  یصلھاالطریق العام في المرور من الأملاك المجاورة في حال انعدام ممر 

عدم كفایتھ مقابل دفع تعویض مناسب ، فحق المرور من الطریق العام ثابت لكل شخص 

 , أن یمر من ھذا الطریق دون قید أو شرطو لكل شخص  ومقرر لكل عقار متصل بھ ،

ولیس لأحد حق فیھ أكثر من الأخرین و على  الطریق العام مخصص لمنفعة الكافة نّلأذلك 
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 2007معة طبع ، دار الدا الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة  ، ،  الحقوق العینیة الأصلیةمحمد حسن منصور ، .د-2 

  .32- 31ص
المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم ،  1975- 09-26المؤرخ في  58-75من الامر رقم  693لمادة  -   3

  .   78الجریدة الرسمیة عدد 
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  1.  قلھا الطریرتفاق المرور أحد ما دام یرتفق في الدائرة التي خصص إلا یمنع من   ذلك

 ممر من عدمھ بحیث جاء فیھامن نفس القانون فقد نصت على كفایة ال  694 أمّا المادة    

 یعتبر الممر على الطریق العام غیر كاف ، أو غیر ممكن إذا كان ذلك یكلف مشاق:" ما یلي

 . كبیرة لا یمكن تسویتھا ببذل أعمال باھضة تتناسب مع قیمة العقار

أو   و یعتبر الممر عكس ذلك كافیا إذا كانت الأضرار عارضة یمكن إزالتھا بنفقات قلیلة 

  ". باحة ما دام لم یمنع استعمالھوجد الممر على وجھ الإ إذا

 لاإالممر یكون غیر كاف عندما لا یؤدي إلى الطریق العام  طبقا لنص ھذه المادة فإنّ    

 بنفقات باھضة أو مشقة كبیرة لا تتناسب و قیمة العقار و یكون كافیا متى كانت الأضرار

 . باحةان على سبیل الإبنفقات قلیلة أو ك إزالتھا عارضة یمكن 

و تعتبر مسألة كون الأرض لیس لھا ممر یصلھا بالطریق العام أو كان ھذا الممر غیر      

كاف مسألة موضوعیة یفصل فیھا قاضي الموضوع حسب ظروف كل حال بحیث یجب أن 

أیضا ، و لھ  2لھ  المعدّة ستعمالالإأو  ستغلالالإطبیعة العقارات و نوع  الاعتباریأخذ بعین 

  .ختصاص من الجزاء المعتمدین لدى القضاء الإستعانة بأھل الإ

 اتعریف حق المرور قضاء :الفرع الثالث
لم یرد في القضاء الجزائري تعریف لحق المرور الأرض المحصورة رغم صدور       

أغلبھا جاءت  جتھادات القضائیة في ھذا الموضوع بحیث أنّالعدید من القرارات و الإ

ن الشروط الواجب توفرھا لقیام حق یبیحكام القانونیة الصادرة في القانون المدني لألمؤكدة 

المرور والدعاوى القضائیة المقررة لحمایتھ و أثر التقادم على المطالبة بھ ، حیث صدرت 

أرض  قرارات عدیدة عن المحكمة العلیا تؤكد على أنّھ یشترط لتقریر حق المرور وجود

الذي  1989-03-15 الصادر في 50516 ام ومنھا القرار رقمالطریق الع محبوسة عن

                                                             
،ص 2000الجزائري ،الطبعة الثانیة ، دار ھومة ، الجزائر  التزامات الجوار في القانون المدنيعواطف زرارة ، .أ- 1

119.   
رمضان أبو السعود ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ، أحكامھا ومصادرھا ، دار المطبوعات الجامعیة ، .د  -2

  . 49، ص  2003،  الإسكندریة
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أي  من المقرر قانونا أنّھ یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لھا:"  جاء فیھ ما یلي

العام أو كان لھا ممر غیر كاف للمرور أن یطلب حق المرور على  ممر یصلھا بالطریق

القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد إساءة  و من ثم فإنّ   ...تعویضالأملاك المجاورة مقابل 

 ..في تطبیق القانون

لم یتحققوا من وجود ممر  قضاة المجلس أنّ – في قضیة الحال - و لما كان الثابت    

یحوز على  لا المدعي آخرللمدعي في الطعن یصلھ بمنزلھ و أمورا بغلق الممر بحجة أنّ

  .أساءوا تطبیق القانون  شرعي  ، فیكونوا بقضائھم كما فعلوا قد  سند

           1".ستوجب نقض القرار المطعون فیھ أو متى كان ذلك 

  :الذي تضمن ما یلي  2002/01/23الصادر بتاریخ 239277و كذلك القرار رقم  

الموضوع الذین یقدرون بكل سیادة وقائع القضیة ، و  قضاة فإنّ حیث أنّھ في قضیة الحال" 

حصور المعقارالمالك المدعى علیھ في الطعن  ن تقریر الخبرة بأنّستخلصوه مأجملة ما  في

 2 ".الممر المتنازع علیھ ھو الذي یمكنھ الوصول إلى الطریق العمومي نّلأ

 ، الذي جاء في حیثیاتھ ما  1992- 12-23 المؤرخ في 96148 كما صدر القرار رقم

المرفقة بھ و خاصة منھا حیث و بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ و المستندات :" یلي

الخبرة تبین أن الطاعنین لھم طریق آخر غیر ذلك الذي ینصب علیھ النزاع ، وھذا  تقریر

الطاعنین غیر لاء الممر متصل بالطریق العمومي و ھو مفتوح منذ سنتین ممّا یجعل ھؤ

م من القانون المدني غیر مستوفیة في طلبھ 693  وبالتالي تكون شروط المادة محصورین

 3  " .سدید و یترتب على ذلك رفض الطعن المثارغیر وعلیھ فالوجھ

  من القانون 693 نص المادة جتھادات القضائیة أكدت مضمونمختلف الإ حظ أنّلان

المدني ، بحیث اشترطت كلھا أن تكون الأرض محصورة عن الطریق العام و تكون 

ان دون أن یوجد لھا منفذ محصورة عندما تكون محاطة من جمیع الجھات بأراضي الجیر

                                                             
،  4، العدد  1991المنشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة  15/11/1989المؤرخ في  50516القرار رقم  - 1 

   .61ص
   .، المنشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 23/01/2002الصادر بتاریخ  239277القرار رقم  - 2 
   .، غیر منشور  1992- 12-23المؤرخ في  96748القرار رقم  - 3 
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-23في الصادر  130005  إلى الطریق العام ، و ھذا ما أكده القرار رقم للوصول منھا

قضاة  بمراجعة أوراق الملف یتبین أنّ حیث أنّ:" تضمن ما یلي الذي 02-1996

ثبت من  التزموا صحیح القانون إذإالمنتقد تسبیبا بما فیھ كفایة و  سببوا قرارھم الموضوع

 أنّھ یوجد طریقان في 1992- 06-26 المحضر القضائي في ل المحضر الذي حررهلاخ

و اللذان یتفرعان من طریق عمومي معبد أحدھما یؤدي  المنطقة التي یعیش فیھا الأطراف

الارض التابعة الى ھذا الفریق الخیر ھي غیر  شارة أنّإلى مسكن الطاعنین ، مع الإ

ف المؤدي لالمرور فوق الطریق محل الخب الطعن لمحصورة و بالتالي فإن تعنت أصحا

 1  " . على سكن خصمھم غیر مؤسس

      الصادر عن المحكمة العلیا 1989-11-15  المؤرخ في 55985 القرار رقم كما أنّ

من : "اشترط أن یكون الحصر خارج عن إرادة مالك الأرض المحصورة بحیث جاء فیھ 

ك الأرض المحصورة أو التي لھا ممر غیر كاف على یجوز لمال لاالمقرر قانونا بأنّھ 

العام أن یطلب حق المرور على أرض الغیر إذا كان ھذا الحصر ناتجا عن إرادتھ  الطریق

حفر الخندق المتنازع من أجلھ دون  الطاعن أكّد أنّھ ھو و لما كان ثابت في قضیة الحال أنّ

عدم توفرھذا الأخیر  المسكن و أنّ معارضة المطعون ضده قبل بنائھ المرآب و بعد بنائھ

قضاة المجلس لم  إرادتھ ، و بما أنّبعلى فتحة تؤدي إلى البناء المذكور تكون بالتالي 

لحصرالمحتج بھ ، ولتطبیق استخراج طابع لإالنقطة في عناصر الدعوى  یتطرقوا لھذه

 2 ".خرقوا القانونبقضائھم قد  شتراك في المرورفإنّالإ واكتفوابالقضاء بحق النص القانوني

  الطبیعة القانونیة لحق المرور الأرض المحصورة:  المطلب الثاني
الحقوق  یتمیز حق المرور الأرض المحصورة بعدّ ة خصائص تجعلھ یختلف عن غیره من

 حق الأخرى ، و ھذه الخصائص ترجع أساسا للطبیعة القانونیة لھذا الحق ، حیث أنّ

الواردة على حق الملكیة التي تحد من منفعة عقارا لفائدة عقار من القیود  االمرور یعتبر قید

                                                             
   .، غیر منشور  1996-02-23الصادر في  130005القرار رقم  -1
،  1، العدد  1991ي المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة ، المنشور ف 1989- 11-15المؤرخ في  55985القرار رقم  -2

  .27ص 
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 طبیعة ھذا الحق تتحد رتفاق ، و تكاد تختلط بھا ، و لھذا فإنّآخر ، والتي تشتبھ بحقوق الإ

 . دراستھ كقید من القیود الواردة على حق الملكیة و تمیزه عن ارتفاق المرور للامن خ

  القیود الواردة على حق الملكیة حق المرور كقید من:  الفرع الأول
حق  لم یعد حق الملكیة في العصر الحدیث حقا مطلقا بل غدا مقیدا بقیود عدیدة و بما أنّ

 لھ والتصرف فیھ فإنّلاھي استعمال الشيء و استغوث لاالملكیة یولي صاحبھ مزایا ث

  1.ث لاود معینة على ھذه السلطات الثیفرض قی القانون

حمایة لالقیود فمنھا ما ھو مقرر لحمایة المصلحة العامة ، و منھا ما تقررو قد تعدّدت ھذه 

مصلحة الخاصة و كثیر من القیود الواردة للمصلحة الخاصة ترجع إلى الجوار سواء ال

 الجوار بوجھ عام أو الجوار فیما یخص الري و الصرف بین الجیران من شرب و مجرى

ود بین الجیران المتلاصقین بالإضافة الى حق و مسیل أو التلاصق في الجوار كوضع الحد

المرور في أرض الجار الذي تقرر للأرض المحصورة عن الطریق العام و حق فتح 

  2. و المناور على ملك الجارالمطلات 

 من 702  إلى 693 قد نظم المشرع حق المرور الأرض المحصورة في المواد من و

د الواردة على حق الملكیة مما یعني أن حق القانون المدني و أوردھا تحت عنوان القیو

  .ھو قید على حق الملكیة العقاریةالمرور للأرض المحصورة 

من القیود التي فرضھا القانون و  لاإو إذا كان الأصل أن یكون حق الملكیة خالیا من القیود  

التي  القیودرتفاق ، أمّا الإما تقرر من قید و خرج بالملكیة عن حدود التنظیم العام ھو حق 

فرضھا القانون سواء للمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة كقیود الجوار العامة أو حق 

 المرور الأرض المحصورة ھي القیود التي تمثل التنظیم العام المألوف لحق الملكیة و لیست

 3 .رتفاق بالمعنى الدقیقإبحقوق 

                                                             
حق الملكیة في ذاتھ في القانون المدني ، الطبعة الثانیة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع محمد وحید الدین سوار ، .د -1

   .61-60، ص 1977،عمان ، 
، الطبعة الثالثة منشورات الحلبي  08ن المدني الجدید ، جزء الوسیط في شرح القانوعبد الرزاق أحمد السنھوري ، . د -2

   .638، ص  2000الحقوقیة ، بیروت ،
   .239المرجع نفسھ ، ص  - 3



ماھیة حق المرور                                           الاولالفصل    
  

14 

 

لمشرع إلى تحقیقھا بتقیید سلطة ا جتماعیة للملكیة الخاصة التي سعىالوظیفة الإ كما أنّ

 ستعمال المالك لفائدة المصلحة الخاصة للغیر ، تتمثل على وجھ الخصوص في حق المرورإ

  1.ل أرضھ مقابل تعویض مناسبلاستغلإالممنوح لمالك الأرض المحصورة 

  تمییز حق المرور عن ارتفاق المرور:  الفرع الثاني
الفرنسي  القانون المدني فاق بل تكاد تختلط بھا إلى حد أنّرتتشتبھ القیود القانونیة بحقوق الإ

  2. رتفاقات القانونیةیخلط بینھما و یسمي القیود القانونیة الواردة على حق الملكیة بالإ

 رتفاق ھو منفعة مقررة لعقار على حساب عقار آخر مملوك لغیروباعتبار أن حق الإ

رتفاق ، وحقوق الإ3 تفاق ھي من قبیل المنفعةرحقوق الإ مالك العقار الأول و ھذا یعني أنّ

تؤلف عبئا مرفوضا على عقار لمصلحة عقار أخر و  تشبھ القیود القانونیة من حیث أنّھا

ادي لكل ملكیة توجد في ظروف عتختلف عنھا من حیث أن القیود تمثل الوضع القانوني ال

ع العادي و تعد عبئ حین أن حقوق الإرتفاق تمثل الخروج على ھذا الوض ، في معینة 

  4.استثنائي یثقل العقار الذي ترد علیھ 

تلحق  المشرع الجزائري أورد حق المرور الأرض المحصورة ضمن القیود التي كما أنّ

فإنھ  حق الملكیة في القسم الثالث من الفصل الأول من الباب الأول الذي یحمل حق الملكیة

 .یختلف عن ارتفاق المرور 

القیود القانونیة قیودا عامة تمثل النطاق العادي لحق الملكیة أو لكل  ییز أنّو أساس ھذا التم 

 رتفاق ھي مجردحقوق الإ حق ملكیة تحیط بھ ظروف معینة یواجھھا القانون ، في حین أنّ

قیود خاصة ببعض الملكیات دون بعض و ترد زیادة على القیود العامة لحق الملكیة فإذا 

المرور لصالح الأرض المحبوسة عن الطریق العام في  یفرض حق لاكان القانون مث

 الأراضي المجاورة المتصلة بھا ، فإنّھ یحدد بذلك الوضع العادي لكل الملكیات المجاورة
                                                             

ادریس فاضلي ، نظام الملكیة ومدى وظیفتھا الاجتماعیة في القانون الجزائري ، رسالة دكتوراه ، معھد الحقوق .د -1
   .326، ص  1994 والعلوم الاداریة ، جامعة الجزائر ،

الموجز في أحكام القانون المدني للقوق العینیة الاصلیة أحكامھا و مصادرھا ، منشأة المعارف ، حسن كیرة ، .د -2
   .90، ص1998الاسكندیة ، الطبعة الرابعة ، 

   .91ص  ، المرجع السابق ،أحمد فراج حسین .د -3
   .64- 63محمد وحید الدین سوار ، المرجع السابق ، ص .د-  4
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من تحملھا حق المرور لصالح ھذه الأخیرة ، فیكون المرور بذلك قیدا  راضي منحبسةلأ

  .1رتفاق إ لاقانونیا 

  اورین للمرور لصالح أرض مجاورة ولكنھا غیرك المجلاإذا رخّص أحد المأما 

زائد و یصبح المرور  استثنائي ئمنحبسة عن الطریق العام فإنّھ بذلك یحمل أرضھ عب

 2. في ھذه الحالة ھو ارتفاق و لیس قید قانوني المقرر

الواردة على الملكیة و التي تتضمن حق المرور تختلف عن حقوق  القیود القانونیة كما أنّ

رتفاق مصدرھا فاق من حیث المصدر ، فالأولى مصدرھا القانون ، بینما حقوق الإالأرت

یرادي و ھي متعلقة بملكیة معینة بالذات مما یجعل منھا نسان المادي و الإدائما فعل الإ

أشیاء استثنائیة فیھا معنى الزیادة على القیود العامة العادیة المقررة بمقتضى القانون نطاقا 

من القیود الواردة على الملكیة  حق المرور كقید ضافة إلى ما تقدم فإنّبالإ لحق الملكیة و

تتعذر فیھا  القیود تكون متبادلة من حیث أنّ)  ارتفاق المرور (رتفاقالإ یختلف عن حقوق

 . و العقار المخدوم  التفرقة بین العقار الخادم

  :عدة نتائج أھمھا یترتب على التمییز بین حق المرور القانوني و ارتفاق المرور

ثم تبین أنّھ  إذا باع شخص عقار مملوك لھ و ضمن للمشتري خلوه من حقوق الأرتفاق -1

نّھ لایضمنھ البائع  لاھذا القید  على العقار المبیع قیودا قانونیة كحق المرور فإنّ یرد

  .تنظیم الطبیعي و المألوف للملكیةال ھو من ارتفاق بل لیس بحق

ستعمال تزول بعدم الإ لاانونیة الوضع العادي للملكیة و بالتالي فھي تمثل القیود الق  -2

رتفاق دائمة ترد على حق الملكیة و تدوم بدوام ھذا الحق ، أمّا حقوق الإ نّھا قیودلأ

ستعمال بالتقادم استثنائیة و بالتالي فھي عرضة للسقوط بعدم الإ فھي مجرد أعباء

 .المكسب

نظام الشھر العقاري باعتباره قید من القیود الواردة على یخضع ل لاحق المرور إن  -  3

                                                             
بن شاعة فاطمة الزھراء  ، حق المرور كقید على الملكیة العقاریة في  القانون المدني الجزائري ، رسالة ماستر ،  1   

   08- 07، ص  2011/2012معھد الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة المدیة ، 
   .91حسن كیرة ، المرجع السابق ، ص.د-2
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 رتفاق التي تخضع لنظام الشھر العقاري طبقا لنص المادةحق الملكیة على عكس حقوق الإ

تنقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى  لا :"  القانون المدني التي جاء فیھا ما یلي من 793

روعیت الأجراءات التي  إذا لاإین أم في حق الغیر سواء كان ذلك بین المتعاقد  في العقار

  ".القانون و بالأخص القوانین التي تدیر المصلحة شھر العقار ینص علیھا

یوجد  أنّھإلا رتفاق و رغم محاولة التمییز بین القیود الواردة على حق الملكیة و حقوق الإ 

ات ، فعلى مستوى التشریع ل التطبیقلاخلط كبیر بینھا سواء على مستوى التشریع أو من خ

 رقم المشرع الجزائري نص على قیود قانونیة واردة على حق الملكیة في القانون نجد أنّ

 و المتعلق بالمیاه غیر أنّھ سماھا ارتفاقات بحیث  2005-08-04 المؤرخ في  05-12

 المادةرتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه بحیث نصت نص تحت عنوان الإ

داریة المقررة لحمایة رتفاقات الإمنھ على ما یسمى بارتفاق الحافة الحرة و ھو من الإ 10

تنشأ على طول ضفاف الودیان والبحیرات و :"   العمومیة ، بحیث جاء فیھا ما یلي الأملاك

ثة إلى لاوالسبخات و الشطوط منطقة تدعى الحافة الحرة یتراوح عرضھا من ث البرك

داخل الملكیة العمومیة الطبیعیة للمیاه تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال و  مسة أمتارخ

المكلفة بالموارد المائیة أو المقاولین المكلفین بأعمال الصیانة و التنظیف و  دارةعتاد الإ

 1 " .حمایة الحدائق

  ةینشأ ارتفاق الحاف:"   من نفس القانون التي جاء فیھا 11 كذلك ما نصت علیھ المادة

یمكن تحدید و استعمال منطقة  لاالتي ...الحرة على طول ضفاف الودیان و البحیرات

 ) إلى خمسة )03( ثةلاراوح عرضة من ثیت... سباب طوبوغرافیة أولأالحرة فیھا  الحافة

  ". أمتار داخل الأملاك المجاورة ، و تحسب ابتداءا من حدودھا  ( 05

 ث أورد قید على الملكیة المجاورة وسماه ارتفاقو بھذا یكون المشرع وقع في خلط بحی 

  .الحافة الحرة

معظم القیود المقررة منھا  و قد وقع المشرع الفرنسي في الخطأ ذاتھ حیث أنّھ عدّ 

                                                             
،  03- 08المتعلق بالمیاه ، المعدل والمتمم بالقانون رقم  04/08/2005المؤرخ في  05/12من القانون رقم  10المادة  -1

   .60الجریدة الرسمیة ، العدد 
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لمضارالجوار ، و من بینھا حق المرور من قبیل حقوق الأرتفاق و أوردھا في الفصل 

القیود تفترق عن حقوق  نّلأاب المخصص لحقوق الأرتفاق و ھذا المسلك یجافي الصو

 1. بینا افتراقا رتفاقالإ

تحت  5/11/1989أما من ناحیة التطبیقات القضائیة فقد صدرقرار عن المحكمة العلیا في 

المرور باعتباره ارتفاق  و لم یفرق فیھ بین حق المرور كقید قانوني وحق 74474 رقم

الغیر یشترط فیھ أن  رتفاق على ملكالإ إنشاء حق من المقرر قانونا أنّ'' :  حیث جاء فیھ

 في تطبیقأ النعي على القرار المطعون فیھ بالخط یكون السكن محصور و من ثم فإنّ

 .قانون غیر مبرر و یستوجب رفضھال

 ل الخبرة المجراة أنّلاستئناف من خثبت لجھة الا الحال أنّھ ولمّا كان من الثابت في قضیة

فمنعتھ من استعمال الممر المتنازع  منھ ممر آخر یمرمسكن الطاعن غیر محصور و لھ 

  الطعن ومتى كان كذلك استوجب رفض بقضائھا كما فعلت التزمت صحیح القانون علیھ فإنّ

 من القانون المدني لكون الطاعن 899و 827عن الوجھ الثاني الذي أعابھ بخرق المادتین -

 .ولھ حق التقادم المكسب علیھ وقبل مجيء المطعون ضده  1945یستعمل ھذا الممر منذ

الطالب  إذا كان مسكنلا رتفاق على ملك الغیر لن یكون احق الإ إنشاء أنحیث   - 

  .محصورا

  08/12/1984 ل الخبرة المجراة بتاریخلاستئناف من خو حیث ثبت لجھة الإ -

مسكن الطاعن غیر محصور و لھ ممر آخر یمر منھ ممّا جعلھا محقة بمنعھ من  بأنّ

یستند  لایسوغ لھ التمسك بحق التقادم ھنا ما دام وأنّھ  لاستعمال الممرالمتنازع علیھ و ا

  2 .یجعل ھذا الوجھ غیر مبرر أیضا لى سند صحیح مماع

 

 

 
                                                             

   .65محمد وحید الدین سوار ، المرجع السابق ، ص .د-1
   . 2، عدد  1990القضائیة لسنة  ، المنشور في المجلة 15/11/1985المؤرخ في  74474القرار رقم  -2
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  أسس تقریر حق المرور وشروطھ: المبحث الثاني 
ان تقریر حق المرور للأرض المحصورة قائم على أسس ومبررات استند علیھا المشرع 

لنص على ھذا القید ، و بعد تقریر ھذا القید كان لابد من وضع وتحدید شروط وضوابط ل

لثبوت ھطا الحق وممارستھ والتي نص علیھا المشرع صراحة في أحكام القانون المدني ، 

ومنھ سنخصص المطلب الأول للأسس التي قام علیھا ھطا الحق ، أما المطلب الثاني 

  .ھا القانون للممارستھفسنتطرق فیھ للشروط التي وضع

  أسس تقریر حق المرور للأرض المحصورة: المطلب الأول
لقد راعى المشرع في تقریر ھذا الحق اعتبارین الأول ھو عدم التعسف في استعمال الحق 

  .والثاني الوظیفة الاجتماعیة للملكیة 

  عدم التعسف في استعمال الحق: الفرع الأول 
تعترض كثیرا الحیاة العملیة وھي حالة انحباس بعض  أعطى المشرع عنایة خاصة لحالة

الأراضي عن الاتصال بالطریق العام انحباسا كلیا أو جزئیا وكان من شأن ھذا الانحباس 

استحالة أو عرقلة الاستعمال أو الاستغلال المخصصة لھ الأرض أیا كان نوعھ،وھو 

لابقاء على ما لملاك من أجل ذلك لم یكن من المتصور ا. 1مایضر بمصلحة الجماعة 

الأراضي المجاورة من سلطات مطلقة على أراضیھم تمكنھم من منع اتصال الأراضي 

المحبوسة بالطریق العام عبرھا فحرص المشرع على التدخل للحد من سلطات الملكیة 

بتقریره لكل أرض محبوسة حقا قانونیا في الاتصال بالطریق العام لتمكینھا من المرور في 

  2 . مجاورة جبرا على مالكھاالأرض ال

من القانون المدني ولذا فان تقریر المشرع لحق المرور في  693وھذا مانصت علیھ المادة 

للوصول إلى الطریق العام ھو الحد من تعسف مالك الأرض المجاورة الأرض أرض الجار 

عبر المحصورة عن الطریق العام في استعمالھ حقھ بمنع جاره المحصور من حق المرور 

و  اللازمیتعسف الجار بدوره في استعمال ھذا الحق بالقدر  لاأرضھ و في المقابل وحتى 
                                                             

  . 13مرجع سابق ، ص  فاطمة الزھراء  ،بن شاعة   1
   . 103حسن كیرة ، المرجع السابق ، ص . د -2
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  1.لممارستھعلى الوجھ المألوف منح لھ المشرع ضوابط 

  الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة: الفرع الثاني 
من كان لمصلحة خاصة للغیر ھي أولى بالرعایة  تقریر حق المرور الأرض المحصورة إنّ

یدخل في دائرة الأعمال السلبیة ، بل یعتبر عمل إیجابي وھو قیام  لامصلحة المالك و ھو 

المالك على القیام بأعمال معینة تتعارض مع حق المالك أو إجبارالغیر بأعمال معینة 
 

 .2     

للمالك وحده الحق في الأستئثار  و إن كان تقریر ھذا القید یعد خروجا عن الأصل من أنّ 

نتفاع بملكھ و یمنع غیره من التدخل فیھ طلبا لنفع أو دفعا لضرر حتى و لو كان ھذا بالا

یتناسب مع ما یلحق الغیر من ضرر أو عنت كبیر أو  لاالمنع ال یصیبھ الأبضرر یسیر

من مقتضیات  المشرع اعتبر أنّھ یفوت علیھ منفعة كبیرة من جراء ھذا المنع ، لذا فإنّ

جتماعیة أن تتقید سلطة المالك في منع جاره المحبوس عن الطریق العام من الإ الوظیفة

ستعمال المألوفین لملكھ ل و الالاستغالمرور في أرضھ بلوغا لھذا الطریق بما یؤمن لھ الإ

مقابل دفع تعویض عادل یقدره القاضي ، و ھو ما یمثل قیدا على حق الملكیة تقدیرا 

خاصة مشروعة وجدیة دفعا لضرر بالغ عن الغیر أعطى لھا المشرع أھمیة أكبر  لمصلحة

من مصلحة المالك في مباشرة حقھ على نحو اسئثاري مطلق بما یفعل قیمة التضامن 

ھذا القید القانوني ھو التزام المالك بقبول  جتماعي التي أرساھا الدستور و بالتالي فإنّالا

صورة عن الطریق العام في ملكھ لینتفع بھ لمصلحتھ المح تدخل الغیر صاحب الأرض

الخاصة التي ھي أولى بالرعایة من مصلحة المالك ، حیث أنّھ على المالك أن یقوم بما یلزم 

من أعمال إیجابیة تحقیقا للمصلحة الخاصة للجار المحبوس بلوغا بھ للطریق العام أو 

ل الدخول و المرور لالى ملكھ من خبالعكس یجبر على تقبل عمل إیجابي یقوم بھ الغیر ع

  3. ا لمصلحة مشروعة جدیرة بالرعایةفي ملكھ بلوغا للطریق العام تحقیق

 
                                                             

   .120عواطف زرارة ، المرجع السابق ، ص . أ - 1
   . 547عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص .د -2
  2007ة الجدیدة للنشر الاسكندریة ، الحقوق العینیة الاصلیة ، حق الملكیة ، دار الجامعھمام محمد محمود زھران ، .د-3

   .191- 190، ص 
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  شروط قیام حق المرور الأرض المحصورة: المطلب الثاني 
یمكن لجاره أن یمنعھ  لایثبت حق المرور لمالك الأرض المحصورة عن الطریق العام و 

و لذا أقر المشرع الحق  ھذه الأرض لاستغلالیھ تعطیل ھذا ف نّلأمن المرور في أرضھ 

في المرور للوصول إلى الطریق العام ، و ینبغي أن یمارس ھذا الحق في الحدود و 

الضوابط التي رسمھا القانون إذ نص المشرع صراحة على شروط ممارسة ھذا الحق من 

مكن المرور إلى ی لابحیث  الأرض لاستغلالحیث وجوب تحقق الحصر و ضرورة الممر 

العام الا من خلال ھذا الممر على ألا یكون الحصر مفتعلا من صاحب الأرض  الطریق

المحصورة ، كما اشترط القانون ألا یكون ھناك حق مرور ارتفاقي أو مرور على سبیل 

  :سندرسھ في مایلي  الاباحة كذلك الزامیة ملاءمة حق المرور للملاك الآخرین ، وھذا ما

 اموجود أرض محصورة عن الطریق الع: ول الفرع الأ 
 من القانون المدني فان الشرط الأساسي لقیام حق المرور ھو  693عملا بنص المادة 

 وجود أرض محصورة عن الطریق العام بحیث یكون وجود الحق ھنا رھینا على حالة

حق بحیث أنّھ متى توفر الحصر وجد حق المرور و إذا لم یكن ھناك حصر فال  الحصر

 1. في المرور

یكون لھا منفذ إلى ھذا الطریق  لاو معنى كون الأرض محصورة عن الطریق العام بأن 

المحصورة  سبیل لصاحب الأرض لافتكون محاطة من جمیع الجوانب بأراضي الجیران و 

  2 .أن یمر في إحدى ھذه الأراضي أو في بعض منھالا الطریق العام ، ا الا

یا أو تاما ، أي تنعدم معھ وسیلة اتصال الأرض بالطریق العام كما و قد یكون الأنحصار كل

 یؤدي إلى لا نّھلأممر و لكنھ غیر كاف  للأرضنحباس جزئیا كما لو وجد قد یكون الا

  3 .بنفقات باھضة و مشقة كبیرةلا الطریق العام ا

 

                                                             
   .121عواطف زرارة ، المرجع السابق ، ص.أ -1

   .754عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص .د - 2
   .49رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص.د -3
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 :أولا  الكلي الانسحاب
یوجد  لاطریق العام أي ممر ، أي یصل بین الأرض و ال لایتحقق الأنحصار الكلي عندما 

أي منفذ إلى ھذا الطریق حیث تكون محاطة من جمیع جھاتھا بأراضي مملوكة للغیر أو 

بمجاري میاه خاصة إذ یضطر مالك الأرض إلى المرور بأراضي جیرانھ إذا أراد الوصول 

قید وھذا أن یسلكھ دون  درإلى الطریق العام المخصص للمنفعة العامة والذي یتحقق لكل ف

  1 .ھو الحصر الكلي والمطلق 

تعتبر أیضا الأرض محبوسة عن الطریق العام حتى و لو كان لھا منفذ یؤدي إلى مرفأ 

 یعتبر لاأنّھ  الغرض ، فالمرفأ حتى و إن كان ملك عام الا الا لھذایصلح  لاالسفن و الذي 

 –للمرور فیھ  خصصم، كذلك الأرض المتصلة بملك عمومي متى كان غیر  2طریق عام 

   3. في ھذه الحالة لیس طریقا عاما فإنھ 

 المؤرخ في و ھذا ما أكّدتھ القرارات الصادرة من الجھات القضائیة و منھا القرار رقم

الصادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا الذي جاء  1989-11-15 المؤرخ في 54474

الغیر یشترط فیھ أن یكون السكن قانونا أن إنشاء حق ارتفاق على ملك المقرر : "فیھ

النعي عن القرار المطعون فیھ بالخطأ في تطبیق القانون غیر  محصورا و من ثمة فإن

  .ھمبرر یستوجب رفض

  الجزئي الإنحباس:  ثانیا  
یؤدي  لانّھ لأرض المحصورة ممر و لكنھ غیر كاف للأیعتبر الإنحباس جزئیا عندما تكون 

التي نصت  694  و مشقة كبیرة و ھذا ما أكدتھ المادة ة باھضة ،بنفق إلى الطریق العام الإ

 یعتبر الممر على الطریق العام غیر كاف ، أو غیر ممكن إذا كان ذلك یكلف :" على ما یلي

  .تتناسب مع قیمة العقار لایمكن تسویتھا ببذل أعمال باھضة  لامشاق كبیرة 

إذا  عارضة یمكن ازالتھا بنفقات قلیلة أو ضرارلأو یعتبر الممر عكس ذلك كافیا إذا كانت ا 
                                                             

   .122عواطف زرارة ، المرجع السابق ، ص.أ -1
   .756السنھوري ، المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق أحمد.د -2
جمیلة تماني ، حق المرور للأرض المحصورة في القانون المدني الجزائري ، رسالة ماجیستیر ، معھد الحقوق .أ -3

   .9، ص 2000/2001والعلوم الاداریة ، جامعة الجزائر،
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  ".وجد الممر على وجھ الإباحة ما دام الممر یمنع استعمالھ

 لارض مصنع و كان الممر إلى الطریق العام و یكون الممر غیر كاف كأن یشید فوق الأ 

یتسع الإ لمرور الراجلین دون العربات و كان المصنع في حاجة إلى عربات لنقل منتجاتھ 

الممر یعتبر غیر كاف في ھذه الحالة ، كما یعتبر غیر كاف حتى و لو أمكن للعربات فإنّ

المرور فیھ و لو بمشقة كبیرة أو أمكن توسیعھ و لكن بنفقات باھضة ، أمّ إذا كان الممر 

تعتبر محصورة  لارض الأ لمرور العربات فیھ دون مشقة كبیرة أو نفقة باھضة ، فإنّ یكفي

حتى ولو كان الممر غیر مریح أو كان طویال أو كان یحتاج في تعبیده الطریق العام  عن

  1.غیر باھضة إلى نفقة

رض المحصورة مشقة كبیرة لشدة و یكون الممر غیر كاف أیضا عندما یكلف مالك الا

تتناسب مع  لاانحداره أو امتداده لمسافة كبیرة وسط الصحراء ، أو كانت نفقات تعبیده 

  2 . ى المالك من الإرض المحبوسةالتي تعود عل الصفقة

 كان حق المرورمتنازع فیھ و ھنا یجب وقف دعوى كذلك یعتبر الممر غیر كاف إذا

  .المطالبة بحق المرور حتى یفصل في النزاع

رض لھا منفذ على الطریق العام أو كان منفذھا غیر كاف مسألة و تعد مسألة كون الا 

روف كل حال حیث یجب ان یدخل في موضوعیة یفصل فیھا قاضي الموضوع حسب ظ

رض ، فما یعتبره أو الإستعمال المعدة لھ الأ ستغلالاعتباره طبیعة العقارات و نوع الإ

 للاستغلالرض معدة لأرض زراعیة أو لأیعتبر كذلك بالنسبة  لارض بناء قد لأممرا كافیا 

  3. رضللاء معاینة ،ویلجأ القاضي في تقریر ذلك إلى أھل الخبرة أو الإمر بإجرا الصناعي

تقضي بتغییر الحكم تبعا  رضل المعدة لھ الالامسألة الإعتداد بنوع الإستغ حظ أنّلاو ی

رض المحصورة من نوع ل ، فقد یكون الممر كاف لتمكین مالك الالالتغیر نوع الإستغ

ل لایتقرر لھ حق المرور ثم یقوم بتغییر نوع استغ لات و بالتالي معین من الإستغلالا

                                                             
  .   557- 556عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص .د -1
 2005موجز الحقوق العینیة الاصلیة ، حق الملكیة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي بیروت ، سم محمد حسن ، قا.د-2

   .69، ص 
   .34، ص 2005الوسیط في شر القانون المدني ، دار الكتب القانونیة ، أنور طلبة ، .د- 3



ماھیة حق المرور                                           الاولالفصل    
  

23 

 

و بالتالي یتقرر لھ حق المرور ، و من  لارض على نحو لم یعد یكفیھ للممر الموجود أصالا

رض یؤدي مباشرة على وجود الحق في المرور و ھذا یعني انحصار الا ھنا یمكن القول أنّ

  1. راضيمطلقا دون ان یتقید بنوع معین من الأ ّنص القانون جاء أن

  ھلالاستغ و العقار ستعماللا ضروریا الممر یكون أن:  الثاني الفرع
على إقرار حق المرور ، فالقانون  ضرورة استعمال العقار المنحصر ھي التي تؤدي إنّ

حق  ، و منھ فإنّ واستغلالھیخول الحق في المرور لتسییر استعمال العقار المحبوس 

رض المحصورة یخضع في وجوده و في مداه لحاجات ھذا الإستعمال و لأل المرور

   2.للاالإستغ

لاستغلال زم ھنا ھو الممر الكافي لارض المحبوسة قد تكون أرضا زراعیة و الممر الفالأ

وإن اقتضى  رضھذه الأ مثل فیھ یستغل الذي الوجھ زراعیاعلى استغالالا رضالأ ھذه

رض الحصول على ممر كافي لمرور المواشي و الدواب والعربات ل ھذه الألاستغلامر الأ

لأرض والعربات التي تحمل المحصول من الإرض إلى جھة للازمة لالمحملة بالإسمدة ا

الممر ، كما قد  التسویق كان صاحب ھذه الإرض الزراعیة الحق في أن یحصل على ھذا 

تكون الإرض المحبوسة أرضا مقاما علیھا مصنع ، و كان ھذا المصنع یحتاج على ممر 

لون بالمصنع كان لصاحب الإرض أن كاف إلى الطریق العام یتسع لمرور العمال الذین یعم

على حق المرور، وقد تكون الارض المحبوسة أرضا فضاء و ھي عادة تحتاج الى  یحصل

  3 .راضي الإخرىرض الفضاء أقل من حاجات الأمحدود لأنّ حاجات الأممر 

ل قد یؤدي إلى تضییق و توسیع لاالإستعمال أو الإستغ تغیر ھذا بالإضافة إلى ذلك فإنّ

 .رض ل الألاستغلاأو حتى انقضائھ تبعا الممر 

 

 
                                                             

   .49رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص.د- 1
لمشرع الجزائري لم ینص على ھذا الشرط على العكس المشرع الفرنسي الذي قرر حق المرور من الملاحظ ھنا أن ا-2

   .أجل الاستغلال للعقار المحصور دون تحدید نوع الا ستغلال 
   .760عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص .د-3
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المصلحة العامة  نّلأل المألوفة لاو ذلك كلھ ما دام المالك یستغل أرضھ في وجوه الإستغ 

   1.تقتضي أن تكون للمالك الحریة في استغلال أرضھ

لأرض المحبوسة لیس لل المألوفین لامتطلبات الإستعمال و الإستغ بالإضافة إلى ذلك فإنّ

ر فقط في تقدیر كفایة الممر المتاح من عدمھ بل ھي التي تحدد نطاق حق المرور لھا دو

أیضا الذي یجب أن یكون بالقدر اللازم للوفاء بھذه المتطلبات بما یستجیب لحاجات الإرض 

  2.المحبوسة 

  یرجع الإنحباس إلى فعل المالك لاأ: الفرع الثالث 
ورة عن الطریق العام في الإراضي لأرض المحصلیشترط القانون لقیام حق المرور 

رادة المالك و ھذا ما قضى بھ المشرع الجزائري في لإالمجاورة الإ یعود سبب الحصر 

لا یجوز : " بحیث نصت على أنھ   في الفقرة الإولى من القانون المدني   695نص المادة  

یطلب حق لمالك الأرض المحصورة أو التي  لھا ممر غیر كاف على الطریق العام أن 

  ".المرور على أرض الغیر إذا كان الحصر ناتجا عن إرادتھ ھو 

فعل  یكون الحصر راجعا إلىلا لقیام حق المرور یجب أن من خلال ھذه المادة یتضح أنّھ 

مالك الإرض المحصورة ، فإذا تسبب المالك بفعلھ في تحقیق انحصار أرضھ عن الطریق 

جاره إذ أولى على صاحب الإرض المحافظة على  العام ال یتقرر لھ حق المرور على ملك

 السبل المتاحة لھ للوصول إلى الطریق العام بدل إھمالھا و تسبب في ضیاعھا بفعلھ ومطالبة

  3. غیره من جیرانھ بتحمل قید المرور في أراضیھم

كما یمكن أن یساھم المالك بإھمالھ في إسقاط منفذه على الطریق العام بما یتعارض مع ما 

منتظر أن یبذلھ الرجل العادي من حرص و عنایة بمصالحھ و حینھا لا یمكن أن یطالب  ھو

، 4جاره بجبر إھمالھ سواء كان الانحباس الذي أوقع نفسھ فیھ بفعل إیجابي أو سلبي منھ 

ت السالف الذكر ، و تتمثل حالا  1989-11-15المؤرخ في   55985ما أكده القراروھذا 
                                                             

   .124عواطف زرارة ، المرجع السابق ، ص .أ-1
   .199زھران ، المرجع السابق ، ص  ھمام محمد محمود.د-2

   .124عواطف زرارة ، المرجع السابق ، ص .أ- 3
   .200ھمام محمد محمود زھران ، المرجع السابق ، ص.د-4
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رض المحبوسة عنھا و التي لیصح الإحتجاج بھا یسأل صاحب الا التي یمكن أنالإنحباس 

  : المرور في ما یلي لثبوت حق

حب الأرض من أن یكون الإنحباس سواء كان كلي أو جزئي سببھ ما أجراه صا1-   

مادیة بأرضھ حالت أو أعاقت اتصالھ بالطریق العام أو جعلتھ غیر كاف بالنظر تغیرات 

مشقة كبیرة بصرف النظر عن  شاقارض ، أو جعلتھ للأل لاتغلنوعیة الإستعمال و الإس

 1. الشخصي للمنافع التي تعود علیھ من ھذه التغیرات التي أحدثھا تقدیره

قانوني ،  ناشئ عن تجزئة العقار بناء على تصرف أن یكون الحبس عن الطریق العام 2- 

یجوز  لاھذا العقار ف ھذه الحالة إذا كان من المستطاع إیجاد ممر كاف في أجزاء في

 كافیا تصالاإ لاالعقار الذي یكون متص نّلأجزاء في ھذه الأ لاإالمطالبة بحق المرور 

و یكون من شأنھ أن یحبس جزءا منھ عن  بالطریق العام ثم یجزئھ مالكھ بتصرف رضاه

ن خرى ، كما لو كاجزاء الأالطریق العام ، فحق المرور لھذا الجزء یجب أن یتقرر على الأ

مر قبل تجزئة العقار ، و على عكس ذلك إذا لم یكن من المستطاع إیجاد ممر كاف في الأ

رض ل الألاستغلإیسمح بتقریر الممر الكافي  لاجزاء كأن یكون موقع العقار أساسا ھذه الأ

 لاینطبق ھذا الحكم كذلك في الحالة التي  لاخرى و جزاء الأیتقرر المرور على الأ لافإنّھ 

رض راجعا إلى تصرف ثاني للمالك بل یرجع ا الإنحباس المترتب على تجزئة الأیكون فیھ

العام للمنفعة العامة أو اكتساب شخص ملكیة ھذا  لسبب آخر كنزع الجزء المجاور للطریق

  2 .الجزء بالتقادم

یح بالمرور ل طلب تصرلاتعد حالة انحباس أیضا ما كان ممكن التغلب علیھ من خ لا -3  

إلى التغلب على حالة  واجب الرجل العادي ھو السعي ة المحلیة بحیث أنّالإدار من

 3.الإدارة المحلیة بالإلیات المقررة الإنحباس لدى

  

                                                             
   .201-200المرجع نفسھ ، ص- 1
   .58- 57، ص المرجع السابق محمد حسین منصور ، .د- 2
   .202ھمام محمد محمود زھران ، المرجع السابق ، ص.د- 3



ماھیة حق المرور                                           الاولالفصل    
  

26 

 

   یكون ھناك حق مرور اتفاقي أو على سبیل الإباحة لاأ: الفرع الرابع
 و لیس لھ أن یطالب بحق المرور :"على أنھ في الفقرة الثانیة منھا  695 نصت المادة

 المرور الإتفاقي لم ینقض بعد على وجھ الإتفاق و إمّا بحق المرور على وجھ الإباحة ما دام

  ''. وحق الإباحة لم یزل

المحبوسة التمسك بالحق القانوني في المرور إذا كان  رضیمكن لصاحب الأ لاو علیھ فإنّھ  

یكفي رض المحبوسة حق ارتفاق بالمرور على أرض أحد جیرانھ مقرر لمصلحة الا

المألوفین بصرف النظر عن مصدره سواء كان اتفاقي أو  لالھمتطلبات استعمالھ و استغ

أو تقادم أو عن طریق المیراث ، بحیث أنّھ عند رفع الجار صاحب  )عقد أو وصیة( قانوني

المحبوسة بدعوى الاقرار بحق مرور على أرض جاره من الذي یتمتع فیھ بحق  رضالأ

علیھ على أرض جار آخر ، فان دعواه لا ترفض بل یحكم بوقف  ارتفاق بالمرور متنازع

 1. حین الفصل في دعوى المنازعة على حق الإرتفاق بالمرورالدعوى الى 

یمر  و یجیزوا لمالك الإرض المحبوسة أن بالإضافة إلى ذلك فإنّھ یمكن أن یتسامح الجیران

على أراضیھم فمروره في  ضیھم للوصول إلى أرضھ دون أن یعترفوا لھ بحق ارتفاقابأر

لمحصورة المطالبة بحق ایمكن لصاحب الإرض  لاھذه الحالة یعد على سبیل التسامح و 

  2.مرورآخر ما دام الجار المتسامح لم یعدل عن تسامحھ

مؤكد و  تجعل المالك في وضع لاإباحة المرور من جار آخر  حظ في ھذه الحالة أنّلاو ی

ح أن یعدل عن تسامحھ في أي وقت شاء و لھ مطلق الحریة مستقر إذ یمكن للجار المتسام

 لا الإباحة نّلأرض المحصورة ینبغي أن یكون محل إعادة نظر في ذلك و حرمان مالك الا

   .تخلق وضعا مستقرا لمالك العقار المحصور

  

  

  
                                                             

   .202ھمام محمد محمود زھران ، المرجع السابق ، ص .د-1
   .126عواطف زرارة ، المرجع السابق ، ص.أ- 2
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  خرینك الآلامة حق المرور للملائم :الفرع الخامس
حریة في اختیار الجار الذي یطلب حق رض المحصورة مطلق الیملك صاحب الالا  

المرور في أرضھ ، بل یجب أن یكون المرور في العقار الذي یختاره أخف ضرر و تقدیر 

ذلك مسألة موضوعیة یفصل فیھا القاضي وفقا لظروف كل حالة ، كما یمكنھ الإستعانة 

  .رینخمة من حیث عدم إلحاقھ ضررا بالجیران الألاءلتحدید أي الممرات م بالخبرة

یجب  '': من القانون المدني الجزائري بنصھا على ما یلي 696 و ھذا ما أكدتھ نص المادة 

والتي  مةلائأن یؤخذ المرور من الجھة التي تكون فیھا المسافة بین العقار والطریق العام م

  1.''ك المجاورینلاتحقق أقل ضرر بالم

نختار  جوز أن یكون فیھا الممر یجب أنو علیھ فإنّھ إذا تعددت العقارات المجاورة التي ی

ضررا  من ھذه العقارات العقار الذي یكون المرور فیھ أخف ضررا وقد یكون الممر أخف

قصر مر كذلك ، فقد یكون الممر الألأقصر و لیس بالضرورة أن یكون اھو الممر الأ

جاور أو رض المحصورة إلى ممر ھو في العقار المبساتین و أشجار فیعدل عنھ صاحب الأ

یلحق بصاحب ھذا العقار مثل الضرر الذي  في عقار مجاور آخر و یكون من شأنھ الا

قصر ، فإذا تعین العقار یكون فیھ الممر على ھذا النحو یجب رض ذات الممر الأیلحق الأ

أن یكون الممر في موضع أخف ضرر من غیره سواء بالنسبة لصاحب ھذا العقار أو 

حبوسة ، و یمكن للجار الذي تقرر حق المرور في أرضھ أن بالنسبة لصاحب الإرض الم

عبؤه في الموضع المقرر لسبب  حق المرور قد زاد یطلب تغییر موضع الممر إذا تبیّن أنّ

 2. إلى موضع آخر یكون أخف عبئا خر ، فینقل الممرلآأو 

- 11-15 الصادر بتاریخ  55985و قد صدر في ھذا الشأن قرار المحكمة العلیا رقم

التي  أن یؤخذ المرور من الجھة من المقرر قانونا أنّھ یجب '': الذي جاء فیھ ما یلي  1989

ك المجاورین لامة و التي تحقق أقل ضرر بأملائتكون فیھا المسافة بین العقار و الطریق م

القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد مخالفا للقانون ، لما كان الثابت في قضیة  ومن ثم فإنّ
                                                             

   .127- 126المرجع نفسھ ، ص - 1
   .765- 764عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص .د - 2
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أرض الطاعن أصبحت محصورة بعد إنجاز الطریق الجدید من قبل مصالح  أنّ الحال

تحدث ضررا  لاالجھة التي تؤدي إلى الطریق  الخبیر بیّن أنّ الطرقات والجسور و أنّ

المستأنف لدیھم و بقضائھم من جدید  قضاة المجلس بإلغائھم الحكم فإنّ للجار ، و من ثم

ا القانون ، و متى كان كذلك استوجب نقض القرار یكونوا قد خالفو برفض طلب الطاعن

  1.المطعون فیھ

  

  

                                                             
،  1، عدد  1991للمحكمة العلیا لسنة ، المنشور في المجلة القضائیة  15/11/1989المؤرخ في  55985القرار رقم  -  1

  . 27ص 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيالفصل 
 أحكام حق المرور
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المحبوسة  لأرضھذه ا فإن مالكمعینة  لأرضذا تحقق انحباس بالمعنى السابق إ        

 استغلالستعمال و لا اللازمبقوة القانون حق المرور من أرض جاره ، بالقدر  ھیكون ل

نحباس دون الحاجة إلى طلبھ الاأرضھ على الوجھ المألوف ، ویثبت ھذا الحق لمجرد توافر 

مطالبة بھ مھما الیسقط حق  لانحباس قائمة والاھ یبقى ما دامت حالة في وقت معین كما أنّ

قانون لتمكین النحباس فحق المرور وسیلة قانونیة قررھا الاثبوتھ بتحقق  مر من زمن وقت

  .1 بالطریق العام الاتصالالمحبوسة من  لأرضا

 لأرضالمرور ل خاصة و لدراسة أحكام حق ھذا الحق مقید بنص القانون و لھ أحكام أنّإلا 

ثار المترتبة عنھ ، و ھذا ما الآمر تحدید نطاق حق المرور و الأالمحصورة یقتضي 

ول فیھ لنطاق حق المرور ، الأول في مطلبین ، خصصنا المطلب الأسنتناولھ في المبحث 

 لأرضثار المترتبة عن حق المرور في ذمة مالك الآالمطلب الثاني فخصصناه ل أمّا

  . المحصورة

ل تحدید الدعاوى لاالقضائیة لحق المرور من خ ا المبحث الثاني فتطرقنا فیھ للحمایةأمّ

المطلب الثاني فتناولنا فیھ كیفیة انقضاء  أماول ، الأالقضائیة المتعلقة بھذا الحق في المطلب 

   . ھذا الحق

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 26المرجع نفسھ ، ص ،   بن شاعة فاطمة الزھراء  1  - 
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  عنھ المترتبة القانونیة ثارالآ و المرور حق نطاق: المبحث الأول 
شخاص الذین یحق لھم الأالمحصورة معرفة  لأرضتحدید نطاق حق المرور لیقتضي 

ول ، الأالمطالبة بحق المرور و تعیین المكان الذي یمارس فیھ ھذا الحق وذلك في المطلب 

المحصورة  لأرضثبوت ھذا الحق و قیامھ یترتب علیھ آثار قانونیة في ذمة مالك ا كما أنّ

  . في المطلب الثاني سنتناولھا

  المحصورة لأرضل المرور حق نطاق : ولالأ المطلب
شخاص الذین یثبت لھم ھذا الحق و من حیث الأیمكننا تحدید نطاق حق المرور من حیث 

  .راضي التي یثبت فیھا حق المرور و تعیین الممر و أخیرا طریقة المرورالأالمكان بتحدید 

  شخاصالأ حیث من: ولالأ الفرع
لمن  ھذا الحق یثبت المحبوسة عن الطریق العام ، كما أنّ لأرضایثبت حق المرور لمالك 

على العقار المحبوسة یخول لھ استعمالھ أو استثماره كالمنتفع و صاحب  یكون لھ حق عیني

سلطة  ھذه الحقوق العینیة تثبت لصاحبھا ستعمال أو السكنى أو المستحكر، ذلك أنّالاحق 

مكنات  و استثماره فیكون لھ المطالبة بما للمالك منمباشرة على الشيء تخول لھ استعمالھ أ

   1.ستثمار دون الحاجة لوساطةالاستعمال أو الاتیسر ھذا 

  صحاب الحقوق الشخصیة كالمستأجر صفة مباشرة فيلأیكون  ھ  لاو في المقابل فإنّ        

تعھد  ن بل علىیرد على شيء معی لا حقھم نّلألحق في المرور للعین المستأجرة طلب ا

ستعمال الال و لاستغالایعرقل أو یعوق  لانتفاع بشكل الازم لتمكینھ من لاالمالك بالعمل ال

على  ھ على المستأجر لتحصیل الحق في المرور الرجوعالمألوفین وبناءا على ذلك فإنّ

المالك أو صاحب الحق العیني المؤجر لھ بطلب القیام بما یلزم لتمكینھ من بلوغ الطریق 

المؤجرة المحبوسة  لأرضثبات حق المرور للاعدم سعي المؤجر  لى اعتبار أنّالعام ع

 2  .نتفاع بالعین وفقا لما أعدت لھالامن  بالتزاماتھ في تمكینھلال یمثل إخ

یثبت للغیر الذي تقتضي بھ الضرورة القیام بأعمال ترمیمیة  لاحق المرور  كما أنّ
                                                             

.300-299، ص 2000مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكیة ، الطبعة الثانیة ، الفتح للطباعة والنشر ، .د- 1  
.195- 194ھمام محمد محمود زھران ، المرجع السابق ، ص .د- 2  
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یمر بھا كذلك الشخص الذي یكون في حاجة  أوإنشائیة و تتطلب أن یدخل أرض المالك أو

ستعادة أشیاء ضائعة أو لتحقیق أیة مصلحة أخرى مشروعة ، نفس لاإلى ھذا المرور 

للجمھور فإنھ لایثبت لھ ھذا الحق حتى لوكانت أرض المالك واقعة على  الشيء بالنسبة

  1.أصبح المرور في ھذا الطریق متعذراالطریق العام و

  المكان حیث من  :  الثاني الفرع
عن الطریق العام انحصار كلي أو  لأرضإذا كان حق المرور یثبت بمجرد انحصار ا

مباشرتھ یجب أن یعیّن و  نطاق ھذا الحق من حیث محلھ و من حیث طریقة جزئي فإنّ

المحبوسة و  لأرضباتفاق بین مالك ا یمكن من ممارستھ ، و یكون ھذا التحدید إما یحدد بما

لمجاورة و إمّا عن طریق القضاء عند عدم وجود اتفاق و یكون ذلك وفق ا لأرضمالك ا

القواعد العامة التي قررھا القانون في ھذا الشأن ، و یتم تحدید نطاق حق المرور عن 

التي یثبت فیھا ھذا الحق و تعیین  لأرضالمقرر لھا حق المرور و ا لأرضطریق تحدید ا

  : ولھ فیما یأتيسنتنا الممر و طریقة المرور و ھذا ما

  المرور حق لھا المقرر لأرضا:  لاأو
نحباس كلیا إذا الاالمحبوسة عن الطریق العام ، سواء كان ھذا  لأرضیتقرر حق المرور ل

تتصل بھذا  لأرضیصلھا بالطریق العام أي ممر أو جزئیا إذا كانت ا لا لأرضكانت ا

یتیسر الوصول منھ إلى  لان الطریق بممر غیر كاف ، و یعتبر الممر غیر كاف إذا كا

سابقا  بنفقة باھضة ومسألة كفایة الممر أو عدم كفایتھ كما تطرقنا إلیھا الاالطریق العام 

 2 .مسألة وقائع تخضع لتقدیر قاضي الموضوع

 حق المرور حق یثبت لكل أرض محصورة أیا كان وجھ استثمارھا سواء كانت كما أنّ

 ل أرضھلاستثمار الصناعي و إذا غیر المالك استغلالأرض بناء أو أرض زراعیة أو معدة 

 3. ل الجدیدلاستغالاالمحبوسة كان لھ أن یطلب منفذا یتفق و 

                                                             
.76-75نبیل سعد ابراھیم ، المرجع السابق ، ص .د- 1  
.87-86المرجع ذاتھ ، ص - 2  
.35أنور طلبة ، المرجع السابق ، ص .د- 3  
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   المرور حق فیھا یثبت التي لأرضا:  ثانیا
راضي المجاورة وأول الأالمحبوسة إلى الطریق العام في  لأرضیكون موضع الممر من ا

ھ و التي لأرض الملاصقة لأرضفیھا ھي االمحبوسة المرور  لأرضأرض یحق لمالك ا

ول لأ ورةالتي تكون مجا الأراضي هھذریق العام أو یكون حق المرور في تؤدي إلى الط

فالنصوص القانونیة لا تخصص نوعا معین  1یمر فیھا حتى یصل الى الطریق العام أرض

بناء و المعدة لل الأراضيللمرور  لاراضي لممارسة حق المرور بحیث یصلح محلأمن ا

فنیة و الحدائق المحیطة الأل الصناعي و لاستغلالراضي المعدة الأالزراعیة و الأراضي

راضي أو العقارات محاطة بأسوار فیكفي لممارسة الأ هذكانت بعض ھ إنبالمساكن و 

راضي المجاورة سواء كانت الأممارستھ في  ھ یمكنر فیھا فتح باب في السور كما أنّالمرو

ك العامة التابعة للدولة ما دام المرور لامالأك الخاصة أو كانت من لامالأراضي من الأھذه 

  2.ةتخصیصھا للمنفعة العام یتعارض مع لافیھا 

كما یمكن أن یكون تحتھا كأن  لأرضو یجوز كذلك أن یكون موضع الممر على سطح ا

و و كذلك یجوز أن یكون الممر في موضع ھ لأرضیتقرر حق المرور لمحجر في باطن ا

فیتقرر لجاره  لأرضفراد جسرا عالیا فوق سطح االأكأن یقیم أحد  لأرضأعلى من سطح ا

 3.ر المحصورة حق المرور فوق الجس لأرضا صاحب

المحبوسة  لأرضتفاق أو القضاء و لكن أمكن لمالك االاب لالم یتحدد الممر  أمّا في حالة

غییر ھذا الموقع إلى موضع للجار أن یطلب ت المرور في أرض جاره في موقع معین فإنّ

المحبوسة  لأرضا استغلالمع  یتلاءمیكون أخف ضرر أو أن یطلب تعدیل الممر بما  آخر

لمدة  لأرض، فإذا لم یعترض الجار على مرور جاره في أرضھ و في موقع معین من ا

                                                             
.367ص  2007محمد شریف عبد الرحمن ، أحمد عبد الرحمن ، حق الملكیة ، الناشر دار النھضة العربیة ، القاھرة ، .د-1   

.111حسن كیرة ، المرجع السابق ، ص.د- 2  
  . 763عبد الرزاق احمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص .د-4

على العقارات '' لتمییز الفرنسیة المرور عن طریق نفق محفور تحت الأرض معللة ذلك بأن عبارة وقد أجازت محكمة ا
التي وردت في نص القانون لا تعني سطح الأرض ، كما أجازت تقریر ممر ھوائي للأسلاك على أرض '' المجاورة 

.الجیران لایصال المواد الناتجة من مقلع الى الطریق العام   
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 1. استقر حقھ في المرور في الموقع الذي اختاره خمسة عشر عاما

صاحب  حیازة الممر الذي یستعملھ إنّ:" بنصھا على ما یلي 699 و ھذا ما أكدتھ المادة

رتفاق و یصبح تابعا للعقار الاالعقار المحصور لمدة خمسة عشر سنة یعد بمثابة سند ملكیة 

 الذي أنشئ من أجلھ ، و إذا كان اتفاق المرور قد تقرر بالحیازة لصالح العقار المحصور

 ." صلي فیھ عارضا كان أو نھائیاالأالسبب الذي كان  یزول بتوقف الحصر لاھ فإنّ

المحصورة حقھ فعال في المرور من ھذا الموضع  لأرضغیر أنھ إذا لم یمارس صاحب ا

أراد   و إذاالحق الذي كسبھ  الاستعمالیفقد بعدم  مدة خمسة عشر سنة فإنّھ في ھذه الصورة

بموجز حق مرور المرور بعد ذلك و كانت أرضھ مازالت محبوسة جاز لھ ذلك و لكن 

  2.جدید و في مقابل حق مرور جدید و في مقابل تعویض جدید

الحق  ھذا الذي ینشأ علیھ ھذا الحق ، فیرى البعض أنّ الأساسو قد اختلف الفقھ في مسألة 

ینشأ بقوة الأخیر ھذا لأن یرد على حق المرور في ذاتھ  لایستند إلى التقادم المكسب الذي 

أساس ھذا  إلى أنّ ى تعیین الممر و كیفیة استعمالھ ، و یذھب آخرونالقانون و إنّما یرد عل

المحبوسة یرجع إلى سقوط حق مالك  لأرضھو التقادم المسقط فاستقرار حق مالك ا الحق

  3.  عاما 15مادام قد بقي ساكتا دون أن یعترض مدة  الاعتراضالمجاورة في  لأرضا

المحبوسة قد باشرحقھ  لأرضذا كان مالك اإلى أنّھ إ الأرجحفي حین ذھب رأي آخر و ھو 

إذا  في المرور في الحدود التي رسمھا لھ القانون فإنّھذا یبقى حقھ القانوني في المرور ، أمّا

   4.تجاوز ھذه الحدود فإنّنا نكون بصدد حق ارتفاق

في ذلك  الاالمحبوسة حق المرور  لأرضیكون لصاحب ا لافإذا استقر موضع الممر      

یعتبر الممر مملوكا لھ ، بل یبقى مملوكا لصاحبھ ،  لاللوصول إلى الطریق العام و  الممر

بالكیفیة التي تقررت ، فیمر ھو  في المرور الاالمحبوسة أن یستعملھ  لأرضفلیس لصاحب ا

یستعمل الحق  لاوحده أو ھو و آخرون ، و قد تمر فیھ المواشي والدواب و العربات ، و قد 
                                                             

.57لسعود ، المرجع السابق ، صرمضان أبو ا.د- 1  
  .27أنور العمروسي ، الملكیة وأسباب كسبھا في القانون المدني، دار محمود للنشروالتوزیع ، بدون طبعة ، ص -2

.58-57رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص .د- 3  
.235مصطفى محمد الجمال ، المرجع السابق ، ص .د- 4  
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المحبوسة ، و ما یتقرر تبعا  لأرضحتیاجات الاھذا وفقا  عات معینة ، كلوسا في أیامالا 

 1. لذلك

  المرور طریقة و الممر تعیین:  ثالثا
التي یثبت فیھا المرور و إنّما یجب أن یعین موضع المرورفي  لأرضیكفي أن تحدد ا لا 

ر في موضع من في ذلك بالتوجیھ التشریعي ، و ذلك بأن یكون المرو دالتقیو  لأرضھذه ا

ھ إذا وجد أكثر من عقار یفصل ھ اقل ضرر ممكن ، و معنى ذلك أنّھذا العقار یتحقق فی

على العقار الذي یكون فیھ  الایتقرر لا الممر  عن الطریق العام  فإنّ سالعقار المحبو

المرور أخف ضررا دون سائر العقارات ، فقد یختار القاضي العقار الذي یكون فیھ الممر 

 السبل المؤدیة إلى الطریق العام ، و بعد ذلك یختار مسلك آخر إذا اتضح لھ أنّ أقصر

تحدید الممر یجب أن یكون في موضع ال یترتب علیھ  ضررا ومنھ فإنّ المرور فیھ أخف

فالقانون أوجب مراعات كلا الطرفین، بحیث لا یكون لموضع الممر  ضرر ممكن ، الا

 2.مبرر لھ على أحدھما لاأي ارھاق  المختار في النھایة

 لاستغلالیجب أن یراعى في تقریر المرور عدم تجاوزه ما یلزم  الأحوالو في جمیع  

المحبوسة و استعمالھا على الوجھ المألوف ، فإذا كان حق المرور یتقرر بقصد  لأرضا

القصد ، أي  ذالھا فیجب أن یكون ثبوتھ في حدود ھلاالمحبوسة أو استغ لأرضعدم عرقلة ا

على الوجھ المألوف ، و تبعا  الاستغلالأو  الاستعماللتحقیق ھذا  اللازمون تقریره بالقدر یك

  3.المحبوسة لأرضالمعدة لھ ا الاستغلالیجب تغییر الممر تبعا لتغییر نوع  لذلك فإنّھ

فإنّھا  لمرور المشاةالا یصلح لا المبنیة للسكن إذا توفر لھا ممر  الأراضي و على ذلك فإنّ

، و لكن ھذا  تعتبر محبوسة و لیس لمالكھا الحق في طلب المرور القانوني لاالحالة  هذھفي 

لھا على الوجھ المألوف أن تمر لازراعیة یقتضي استغ لأرضیكون كافیا بالنسبة  لاالممر 

التي أقیم علیھا مصنع تحتاج إلى  لأرضا إلى ھذا فإنّ بالإضافةفیھا الماشیة و العربات ، 

                                                             
.765ي ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنھور.د- 1  
.134 -133أنور العمروسي ، المرجع السابق ، ص - 2  
.76قاسم محمد حسن ، المرجع السابق ، ص .د- 3  
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 التي لأرضالمبنیة منازل للسكن أو ا لأرضسیارات النقل الكبیرة على عكس االمرور  ممر

 1. تستغل زراعیا

  والتي 697العقار بتصرف قانوني فقد نصت علیھا المادة  أمّا فیما یخص حالة تجزئة

 أو مبادلة،المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار بسبب بیع أو  لأرضإذا كانت ا" :جاء فیھا

 التي تشملھا تلك الأراضيعلى إلا یطلب حق المرور  لااملة أخرى فقسمة أو من أي مع

المالك جزءا من عقاره و یحتفظ لنفسھ بالجزء  ، و مثال ذلك كأن یبیع"  المعاملات

المحصورة أو یبیع الجزأین لشخصین مختلفین ،  لأرضالمتصل بالطریق العام أو باالآخر

مملوكة لعدة شركاء ثم أفرزوا  لأرضنت االحصر قد ینشأ نتیجة القسمة إذا كا كما أنّ

 لأرضتتصل فیھ ا لانصیب كل منھم ووضع نصیب أحدھم في الجزء الذي  بالاتفاق

طالب صاحب ھذا الجزء بحق المرور فأین یكون موضع الممر في  ، فإذا 2بالطریق العام

  ھذه الحالة؟

ر مجاور یكون المرور فیھ اذا طبقنا القواعد العامة في ھذه الحالة لوقع الممر في أي عقا

عدل عن ھذه القاعدة ، و أوجب أن یكون الممر في الجزء أخف ضرر و لكن القانون 

الاخر من العقار المجزء حتى و لم یكن المرور فیھ ھو الأخف ضررا، بحیث أنھ اذا باع 

شخص من عقاره و كان الجزء المحبوس للمشتري فان حق المرور یكون في الجزء الذي 

ه البائع و اذا كان البائع ھو من یملك الجزء المحبوس كان لھ حق المرور في الجزء استبقا

 حصةأما في حالة القسمة فانھ یكون للمتقاسم الذي انحبس بعد افرازه الذي باعھ للمشتري 

 3. الآخرالحصة المفرزة التي وقعت في نصیب المتقاسم  حق المرورفي

العام  مر كان غیر محبوس عن الطریقالأار في بادئ العق و یمكن تبریر ھذا الحكم على أنّ

و قد أصبح جزء منھ محبوس بفعل صاحب العقار فیكون من العدل أن یتقرر حق المرور 

ضمان البائع استحقاق الجزء  خر و یمكن تبریره على أنّھالأللجزء المحبوس على الجزء 
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الجزء الذي استبقاه إذ یكون المبیع للمشتري بحیث یضمن لھ حق المرور للجزء المبیع على 

انحباس الجزء المبیع بمثابة استحقاق جزئي أو أنّحق المرورھنا یعتبر من توابع المبیع 

خر بأن الأغیر أنّھ إذا استحال تقریر حق المرورللجزء المحبوس على الجزء  الضروریة

محبوسا عن مر فأي جزء منھ یكون الإكان العقار كلھ محبوسا عن الطریق العام في بدایة 

خر أن یطالب بحق المرور فیھ الأمالك الجزء  یستطیع لاالطریق العام و من ثم فإنّھ 

للوصول إلى الطریق العام ، و یجب في ھذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة في ھذا 

  1.یؤدي إلى الطریق العام في إحدى العقارات المجاورة الشأن و التماس ممر

نحباس الناشئ عن الإنحباس الناشئة عن تجزئة العقار و الابین حالة  ف القائملاختالاو   

جزاء غیر الإولى یكون الممر عبر الإغیره یكمن في طریقة تحدید الممر ، ففي الحالة 

المجاورة  الأراضيالحالة الثانیة فالممر یكون عبر ا المحبوسة و ھذا ھو منطلق العدل ، أمّ

في  فلاختالا، فطبیعة العین ھي واحدة و إنّما یكمن  التي یكون فیھا الممر أخف ضررا

 2.الحق في المرور ممارسة

 المشرع الجزائري قد أورد حالة الحصر الناتجة عن ما سبق یتبین أنّ خلالو من  

و ھذه المادة تلي مباشرة المادة التي نصت على القاعدة   697   تجزئة العقار في المادة

كون حكم ی أراد أن  المشرع ر و ھذا راجع إلى كون أنّتحدید وضع المم   العامة في

على اختیار الممر في العقارات المجاورة ، و على  المدني استثناء من القانون 697المادة

جزاء غیر المحصورة التي الأالقاضي عندما یثور أمامھ النزاع تعیین موضع المرور في 

إلى إنشاء  طراف لم تتجھالأھ أن إرادة التجزئة عن تبین ل شملتھا المعاملة التي أدت إلى

  . ارتفاق المرور

و یكون حق المرور في ھذه الحالة  قانوني و یترتب على ذلك إنتقالھ الى الخلف الخاص  

و یمكن المطالبة بھ  و لا یسقط بالتقادم  علم بھ أو لم یعلم بھ و ینقضي  لزوال الإنحصار

ضرار الممكن الإو یكون لقاء تعویض عن  نحصار قائما ،الاطالت المدة ما دام  مھما

                                                             
.767، ص  عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ،.د - 1  
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  1.حدوثھا 

  المجاورة لأرضالمحبوسة ممرا لھ لكنھ لیس في ا لأرضغیر أنّھ إذا اختارصاحب ا

بل في عقار آخر بقصد استعمال حق مرور لیس ھو حق المرور المنصوص علیھ قانونا ، 

 نّلأأرضالجار  غیر محبوسة عن الطریق العام، و لكن صاحبھا مرّفي لأرضأو كانت ا

في الحالتین یمارس  لأرضإلى الطریق العام أقصر وأیسر ، فإذا بقي صاحب ا المسافة

 لأرضبالمرور في ا بشكل ظاھر حق المرور خمسة عشر سنة ، فإنّھ یكسب حق ارتفاق

ھذه المدة، و ذلك بحكم التقادم المكسب ألنّحق المرور یجوز كسبھ  التي بقي یمر فیھا طوال

 2. ظاھرا إن كان بالتقادم

 لأرضا مالك ذمة في المرور حق عن المترتبة القانونیة ثارالأ: الثاني لمطلبا

  المحصورة
المحصورة آثارا قانونیة تتمثل في الحقوق التي تتقرر  لأرضیترتب على قیام حق المرور ل

 المحصورة و الواجبات التي تقع على عاتقھ وبالرجوع إلى نصوص القانون لأرضلمالك ا

 لأرضالمدني نجد أنّالمشرع الجزائري لم ینص صراحة على حقوق و واجبات مالك ا

 حكام التي جاءت بھا النصوص المتعلقة بحقوقالإالمحصورة ، غیر أنّھ یمكن اللجوء إلى 

  .رتفاق نظرا للتشابھ القائم بینھماالا

  المحصورة لأرضا مالك حقوق:  ولالأ الفرع
القیام  ورة على ممر في أرض الجار یعطي لھ الحق فيالمحص لأرضحصول مالك ا إنّ

 ئمة لممارسة حقھ في المرور و الحفاظ علیھ من جھة و الحق فيلاعمال التي یراھا مالإب

 . توسیع الممر أو تغییر موضعھ من جھة ثانیة
 

  المجاورة لأرضا في لضروریةا شغالالأب القیام حق: لاأو
المجاورة  لأرضعمال على االإي القیام ببعض المحصورة الحق ف لأرضیجوز لمالك ا
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 بأحكام نص المادة لاعمال باستعمال الحق أو المحافظة علیھ وھذا عمالإتعلقت ھذه  سواء

عمال الأالقانون المدني المتعلقة بحق مالك العقار المرتفق في إجراء بعض  من 872

قار المرفق أن یجري من لملك الع: "  حقھ و التي نصت على ما یلي   ستعماللاالضروریة 

لاستعمال حقھ في الارتفاق و حفظھ ،  و یجب علیھ أن یباشر ھذا الاعمال ما ھو ضروري 

  ".عنھ أخف ضرر للعقار المرتفق بھالحق على الوجھ الذي ینشأ 

یمكن حصرھا فھي تختلف حسب  لاالمجاورة  لأرضعمال التي یمكن القیام بھا في االأو  

ستعمال حق المرور أن یتم إنشاء جسر إذا كان ھناك لامر الأضي الحاجة إلیھا فقد یقت

ستعمال كما قد یتطلب الإمجرى یعترض طریق المرور أو أیة إنشاءات أخرى یقتضیھا ھذا 

عمال التي للأمر بالنسبة الإالمرور ضرورة رصف الطریق المعد للمرور و غیرھا ، كذلك 

القیام  لأرضمثال یمكن لمالك ا من شأنھا المحافظة على الحق فھي متنوعة ، و

 . زمة للطریق التي تقتضیھا صیانتھاللا صالحاتالإب

 ذلك یستدعي القیام بأشغال فإنّ لأرضحق المرورإذا كان یمارس في باطن ا كما أنّ

المجاورة كإنشاء نفق أو مد أنابیب ، كما قد یمارس حق المرور في  لأرضضروریة في ا

 ل محجر قائم في أحدلاستغلازمة اللاك تمر على القاطرات لامر مد أسالأضاء فیقتضي الق

  .1 الجبال

بحیث  عمال لیس مطلق بل مقیدالأالمحصورة في القیام ببعض  لأرضحق مالك ا غیر أنّ

 لأرضعمال الضروریة فقط ، و أن یتم ذلك بأقل ضرر ممكن لمالك االأیجب علیھ القیام ب

 ح الضرر إذا تبین أنّلاالمحصورة بإص لأرضلك اتلزم ما لاالمجاورة ، و في مقابل ذلك 

حر في القیام بھذه  المحصورة لأرضسبب حدوثھ لم یترتب على تقصیر منھ و یبقى مالك ا

 لكن إذا ترتب ضرر من ھذا یعتبر حق لھ و لیس واجب علیھ نّلأعمال أو عدم القیام بھا الأ

 2. عن التعویض لاعمال كان مسؤوالإجراء عدم القیام بھذه 

زمة لاال نفقة المنشآت من القانون المدني التي تقضي بأنّ 874 و بالرجوع إلى نص المادة
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لمرتفق ما لم ارتفاق و المحافظة علیھ تكون على عاتق مالك العقار الإستعمال حق لا

خیر الأھذا  المحصورة فإنّ لأرضیشترك خالف ذلك ، و بتطبیق ھذا النص على مالك ا

ستعمال حق المرور والمحافظة علیھ حتى و لو كانت ناتجة عن لامة زاللاالنفقات  یتحمل

المشرع قد أجاز الخروج عن ھذا المبدأ في  أنّ الإعیب في العقار المجاور كمبدأ عام 

 : والثالثة من نفس المادة و ذلك في حالتین الفقرتین الثانیة

ك الارض المجاورة ، و على عاتق مال تكون النفقاتحالة إتفاق الطرفین على أن  وھي -1

القانون  من 693ھذه الحالة لاتجد تطبیقا لھا في حالة حق المرور المنصوص في المادة 

 .العقد لاھذا الحق مصدره القانون لأن  المدني

المجاورة في نفقات  لأرضالمحصورة و مالك ا لأرضحالة اشتراك كل من مالك ا -2

المحصورة للمحافظة  لأرضلتي یجریھا مالك اعمال االأالصیانة و یكون ذلك عندما تكون 

 1.لا المجاورة كاستعمالھ لذات الممر مث لأرضفي نفس الوقت نافعة لمالك ا على حقھ ھي

  موضعھ تغییر أو الممر توسیع طلب في الحق:  ثانیا
ل الصناعي بعد لاستغالإإلى  لأرضكأن تحول ا المحصورة لأرضل الاتغییر نوع استغ إنّ

لمواجھة حاجات  لاض زراعیة قد یؤدي إلى عدم كفایة الممر الموجود بھا أصأن كانت أر

المحصورة الحق في طلب توسیع الممر  لأرضل الجدیدة مما یعطي لمالك الاستغالإ

 لأرضا حوال مقابل دفع تعویض جدیدا ذلك أنّالأصلي أو تغییر موضعھ حسب الإ

جار و لكنھ أصبح غیر كاف صل حق المرور في أرض الالإالمحصورة مقرر لھا في 

 لأرضالحالیة ل یخضع للحاجاتلا حق المرور لھا وبالتالي فإنّلانتیجة تغییر نوع استغ

ل المعدة لھ لاستغالاستعمال أو الإبنوع  المحصورة و حدھا وقت تقدیره وإنّما یرتھن

  2. من تغییر أو تعدیل بحیث یتماشى مع ما قد یطرأ علیھ لأرضا

و رغم ذلك یصبح الممر غیر كاف نتیجة تطور في وسائل ل لاستغالاوع یتغیر ن لاو قد  

الحیاة المعاصرة ، مثال الممر الذي یوصل عقارا معدا للسكن بالطریق العام لم یعد كافیا 
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ستعمال وسائل النقل الحدیثة كاستعمال السیارة فیجوز عندئذ توسیع الممر ، أمّا إذا لا

المحصورة أن یطالب بذلك ما لم یخرج  لأرضلمالك امر تغییر موضع الممر فالأ اقتضى

مكانیة المطالبة بتوسیع الممر أو لإل أرضھ ، و یشترط لاستغلاعن نطاق الوجوه المألوفة 

ستعمال الجدید من شأنھ أن الإتغییر موضعھ أن یكون استعمال الممر السابق فیما یحتاجھ 

 1. أو یحملھ مشقة كبیرة لأرضتتناسب مع قیمة ا لاباھضة  یكلف المالك نفقات

المحصورة الحق في طلب توسیع الممر وتغییر موضعھ تم  لأرضإعطاء مالك ا كما أنّ .

تقییده بشرط انتقاء التعسف في استعمال الحق و یترتب على ذلك وجوب تغییر موقع 

الى أرض أخرى یكون المرورفیھا ممكنا وأخف ضررا من الارض المقرر علیھا  المرور

  2.رحق المرو

  المحصورة لأرضا مالك واجبات:  الثاني الفرع
المحصورة حق المرور في أرض جاره ولكن ألزمھ في  لأرضلقد منح القانون لمالك ا      

ساس أقر الإھذا الحق أو یلحق أي ضرر بجاره وعلى ھذا  یتعسف في استعمال لاأالمقابل 

حھ حق المرور و تتمثل أھم المحصورة مقابل من لأرضالمشرع واجبات على عاتق مالك ا

  : ھذه الواجبات في

   المجاورة لأرضا بمالك ضرارالأ تعمد عدم: لا أو
لا المحصورة الذي منح لھ حق المرور إلى الطریق العام بأ لأرضیلتزم مالك ا     

یتجاوزحدود ھذا الحق ما دام الممر الممنوح لھ كاف لتلبیة حاجتھ على الوجھ المألوف لكن 

المحصورة و یصبح الممر الممنوح لھا غیر كاف و ھنا ھل یمكن  لأرضحاجات ا قد تتغیر

خیرة التي نصت الإفي فقرتھ  872 رتفاق و تحدیدا نص المادةالاالقواعد العامة  تطبیق

یجوز أن یترتب على ما یجد من حاجات العقار المرتفق أي زیادة في عبء لا ":  على أنّھ

  ". رتفاقالإ
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یقوم  لاأالمحصورة  لأرضالمادة على حق المرور فإنّھ یجب على مالك افإذا طبقنا ھذه 

المجاورة غیر أنّھ إذا استحدث صاحب  لأرضبأي تغییر من شأنھ زیادة العبء على ا

ل الزراعي ، كأن یضیف على زراعة لالاستغلوسائل جدیدة  لاالزراعیة مث لأرضا

إلى ممر أكبر لما استجد من  المحصول تربیة المواشي فیكون في ھذه الحالة بحاجة

صاحب  عتراض على ذلك بحجة أنّالإالمجاورة  لأرضیجوز لصاحب ا لاالحاجات ، و 

بما  أعباء حق المرور بإرادتھ وحده ذلك أنّھ حر في نشاطھ المحبوسة قد زاد من لأرضا

نواع النشاط الذي یقوم بھ كما لو كانت أرضھ لأل أرضھ وتجدیده لاستغلایراه ضروریا 

یجوز تقییده في ذلك ما دام ما یقوم  لا، و  1غیر محبوسة فھذا ما تقتضیھ المصلحة العامة

یمكن منعھ من أي نشاط یجعلھ  لاأرضھ ، و  للاستغلابھ ھو في نطاق الوجھ المألوف 

یحصل على فائدة أكبر ، فمن أجل ھذا السبب أقر القانون لھ حق المرور في أرض جاره و 

یتعمد في  الاخیر الأالمحبوسة ، غیر أنّھ على ھذا  لأرضاحب ایوجد حد لنشاط ص لا

أو یتجاوز النطاق المألوف من النشاط فیزید من أعباء  المجاورة لأرضضرار بصاحب االإ

مسؤولا و یمكن للجار منعھ من  حق المرور و كان بإمكانھ أن یتجنب ذلك فعند ذلك یصبح

قد جاوز الحد المألوف في  عمال حقھ أو أنھالمرور في أرضھ ذلك انھ كان متعسفا في إست

  2. مضار الجوار و ألحق بجاره ضررا فاحشا

المتصلة بالطریق العام مرور جاره المحبوس جبرا عنھ ھو على  لأرضقبول مالك ا كما أنّ

 یجب ھلإرادي التي ألمت لذا فإنّانحباس غیر الاجتماعي و دفعا لحالة الاأساس التضامن 

 3.ھم بإرادتھ أو فعلھ في انحباس أرضھ و إسقاط منفذه عن الطریق العامیسالا على جاره أ

   المجاورة لأرضا لمالك المناسب التعویض دفع  :ثانیا
 المحصورة عن الطریق العام یكون مقابل دفع لأرضتقریر القانون لحق المرور ل إنّ

صاحب  مرورلأن المجاورة ، و یبدو ذلك أمرا طبیعیا  لأرضتعویض عادل لصاحب ا
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بل و قد ینقص  لأرضالمحبوسة في أرض جاره الشك أنّھ سینقص من منفعة ھذه ا لأرضا

عن الضرر الذي  لأرضذاتھا فیكون من العدل إذا أن یعوض صاحب ا لأرضا من قیمة

  . 1لحق بھ

  من القانون المدني 693 ل نص المادةلاه المشرع الجزائري من خدو ھذا ما أك 

ك المجاورة مقابل تعویض یتناسب لامالأن یطلب حق المرور على أ ..."ھ بنصھا على أن

  ". یمكن أن تحدث من جراء ذلك ضرار التيالأمع 

المحصورة بدفع  لأرضالمشرع ألزم صاحب ا ل نص ھذه المادة یتبین أنّلاو من خ 

ل لالأضرار الممكن حدوثھا من جراء ما قد ینتج من استعمال و استغلالتعویض المناسب 

  . تحدید كیفیات تقدیره و طریقة دفعھ ر دونالمم

القاضي یتولى تحدیده و قد یلجأ في ذلك عادة إلى  تفاق فإنّالاو إذا لم یتم تقدیر التعویض ب 

 یعتدلا أھل الخبرة لتقویم الضرر الذي أصاب الجار بتثقیل أرضھ بحق المرور و یجب أ

الفائدة كانت  ر حق المرور ، فلو أنّالمحبوسة من جراء تقری لأرضبالفائدة التي كسبتھا ا

أكبرقیمة من الضرر فالعبرة بقیمة الضرر ولیس بقیمة الفائدة ، و متى تحددت قیمة الضرر 

 لأرضیجوز الحكم بتعویض إضافي لصاحب ا لاحكم القاضي بھا تعویضا للجار غیر أنّھ 

أرضھ و ترتبت ل لاستغلات لاإذا كان الضرر الذي أصابھ قد زاد بسبب تعدی المجاورة

  2 .عبء حق المرور علیھا زیادة في

فالتعویض یكون مقابل مرور أي مقابل األضرار التي تترتب عن ممارستھ حق المرور في 

 كأن یشق طریق عام بجوارھا لأرضالمجاورة ، لھذا فإنّھ إذا انفك االنحباس عن ا لأرضا

التعویض الذي دفعھ في مقابل المالك یستطیع أن یسترد  و زال تبعا لذلك حق المرور فإنّ

 3 .الحق ھذا

المرتفق  إذا استحق صاحب العقار " من القانون المدني على أنھ  701و قد نصت المادة 

                                                             
.79قاسم محمد حسن ،المرجع السابق ، ص .د- 1  
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على  یمكن أن یحتوي ذلك التعویض على مبلغ مالي یسدد دفعة واحدة او تعویضا فإنّھ بھ

 1 ".أقساط متساویة تتناسب مع الضرر الناتج من استعمال الممر

یكون  تفاق على تعیین طریقة دفع التعویض فإنّھالاو تطبیقا لنص ھذه المادة فإنّھ عند عدم  

على شكل دفعة واحدة أو یكون على شكل أقساط دوریة متجددة تتناسب مع الضرر 

التي تقرر علیھا المرور أن یمنع  لأرضالمترتب عن ممارسة حق المرور ، ویكون لمالك ا

المرور إذا امتنع عن دفع ما یستحق من التعویض تطبیقا  المحبوسة من لأرضمالك ا

":  من القانون المدني التي نصت على أنھ 200 خاصة نص المادة العامة للحبس للقواعد

التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء بھ مادام الدائن لم یعرض الوفاء بالتزام ترتب علیھ و 

و ما دام الدائن لم یقم بتقدیم تأمین كاف للوفاء لھ عالقة سببیة و ارتباط بالتزام المدین أ

  ."ھذا  لكل من بالتزامھ

  و كیفیة إنقضائھ المرور بحق المتعلقة القضائیة الدعاوى:  المبحث الثاني 
المحصورة وسائل قانونیة كفیلة بحمایتھ و تتمثل في  لأرضوضع القانون لحق المرور ل

إلا دور الفعال الذي یلعبھ القاضي في ھذا المجال ، الدعاوى القضائیة التي یمكن رفعھا و ال

 . سباب التي أدت إلى تقریر حق المرور فإنّھ یزول بالضرورة و ینقضيللأبعد زوال  أنّھ

  المرور بحق المتعلقة القضائیة الدعاوى:  ولالأ المطلب
ن یرفع المحصورة أ لأرضلمالك ا نّھأأقرّالقانون عدّة دعاوى قضائیة یمكن رفعھا بحیث 

زمة لثبوت ھذا الحق و التي سبق للادعوى للمطالبة بحق المرور متى توافرت الشروط ا

المجاورة أن یرفع دعوى المطالبة  لأرضشارة إلیھا و في مقابل ذلك یمكن لمالك االإ

 . المستحق لھ جراء ما أصابھ من أضرار بالتعویض

   المرور بحق المطالبة دعوى:   ولالأ الفرع
  لھ أي اتصال یكون لاالعقار الذي  من القانون المدني فإنّ 693  المادةطبقا لنص 

بالطریق العام بأن یكون محاطا من جمیع الجھات بأراضي الجیران أو یكون لھ اتصال 
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مفصولة عن الطریق  لأرضل ھذا العقار أو كانت الاستغلابالطریق العام و لكنھ غیر كاف 

الوصول إلى الطریق العام بنفقة باھضة أو مشقة كبیرة العام بمنحدر یمنع المرور أو كان 

ت جمیعا و بتوفر ھذه الشروط یكون لصاحب العقار لافي ھذه الحا كما سبق ذكره فإنّھ

 1 .المطالبة قانونا بحق المرور

المحصورة فقط وإنّما تكون لكل  لأرضو المطالبة بھذا الحق لیست موقوفة على مالك ا 

، ولذلك جاز أن یطالب بھ كل من لھ حق مباشر على  لأرضاصاحب حق عیني على ھذه 

تقل عن مصلحة المالك ، و  لاء لاھ ، فمصلحة ھؤلالالعقار یخول لھ استعمالھ و استغ

ستعانة بالمالك للمطالبة بھذا الایجار یتعین علیھم الاالحقوق الشخصیة كحق  أصحاب

  2.الحق

 ممر إلى الطریق العام في المحبوسة لھ ضلأرو یرى جانب من الفقھ أنّھ إذا كان مالك ا 

 لاغیر محبوسة و  لأرضذلك یكفي العتبار ا أرض أحد جیرانھ على سبیل التسامح فإنّ

ول باقیا على الأالمطالبة بحق المرور في أرض جار آخر ما دام  لأرضلمالك ھذه ا یحق

  3. تسامحھ

صورة عن الطریق العام أما بخصوص حق المرورالمتنازع فیھ فإن الارض ھنا تعتبر مح

و لكنھا توقف حتى یتم  ینبغي ھنا ان لا ترفض دعوى الجار المطالب بحق المرور و

الفصل في النزاع فیكلف الجار برفع دعوى الى القضاء بشأن حق المرور المتنازع فیھ فإن 

كسب الدعوى خسر دعوى المطالبة بحق المرور و یكسب دعوى المطالبة بحق المرور إن 

لدعوى الاولى ، كما أنھ لایمكن المطالبة بحق المرور إذا إنفك الحبس عن الارض خسر ا

لة لتقدیر ، وللقاضي السلطة التقدیریة الكام  4أي أصبح لھا منفذ إلى الطریق العامالمحبوسة 

أرضھ  الشروط القانونیة الخاصة بثبوت ھذا الحق و على كل من یدعي أنّمدى توفر

                                                             
. 34أنور طلبة ، المرجع السابق ، ص .د  1  
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جاره للوصول  ضصاحب حق عیني آخر و یرید المرور في أرمحصورة سواء المالك أو 

ھنا ، حكمة المختصةلمإلى الطریق العام أن یرفع دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة وا 

  ھي تلك التي یقع بدائرة

 جراءاتالإمن قانون   40اختصاصھا العقار الذي یرید أن یمر فیھ و ھذا ما أكدتھ المادة

 من ھذا 46و 38و   37ورد في المواد اعمّ لافض:  نصھا على ما یليداریة بالاالمدینة و 

في المواد العقاریة  " :القانون ترفع الدعاوى أمام الجھات القضائیة المبینة أدناه دون سواھا

یجارات بما فیھا التجاریة المتعلقة بالعقارات و الإشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الأأو

  " 1. غال العمومیة أمام المحكمةالتي یقع في دائرة اختصاصھا العقارشالأالمتعلقة ب الدعاوى

حق المروركقید على الملكیة العقاریة یسقط في حالة حصول  ضافة إلى ذلك فإنّالاب

المطالب بھ على ممر آخر من أرض أخرى بأیة طریقة كانت ، كأن یرث عقارا مجاورا أو 

ھ حق عیني علیھ أو یحصل على نصیب فیھ بأحد أن یشتریھ أو أن یستأجره ، أو أن یكون ل

نّھ عند ذلك یستطیع بطریقة ما الحصول على المرور ، و سبب ذلك أنّتحمیل لأسباب الأھذه 

المجاورة ، بحیث تعیق استعمال  لأرضالعقار المجاور بالمرور ھو كلفة یحمل بھا مالك ا

البة بالتعویض مقابل إسقاطھ تاما و لیس للمطالب بحق المرور المط الاحق ملكیتھ استعم

خرین بمقابل أو للأیمكنھ التنازل عنھ  لاھذا الحق أو قبل صدور الحكم باستحقاقھ لھ ، و 

بدون مقابل ، و لیس لھ كذلك أن یستغل الممر الذي حصل علیھ لمنفعة عقار آخر غیر 

عام و ال سبیل إذا كان ھذا العقارمحبوسا عن الطریق ال لاالعقار الذي شرع لھ حق المرور إ

یمكن لصاحب حق المرور أن یطالب بھ  أن الأآخر ،  إلى الحصول على ممر لھ من عقار

  . 2متناع عن تنفیذ قرار المحكمةالاعند 

من كون الارض محصورة بالفعل أولا و لھ ذلك اللجوء و یكون لقاضي الموضوع التأكد 

 186730ذلك القرار رقم إلى أھل الخبرة ، و على ضوء ھذه الخبرة یتخذ قراره مثل

                                                             
 09-08المتضمن قانون الاجراءات المدنیة المعدل و المتمم بالقانون رقم  1966المؤرخ في یونیو  154-66الأمر رقم    1

  .المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  2008-02-28المؤرخ في 
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  :"الصادر عن المحكمة العلیا والذي جاء فیھ ما یلي 26/05/1999 في المؤرخ

المحصورة التي لیس لھا ممر یصلھا  لأرضیجوز لمالك ا من المقرر قانونا أنّھ     

مالك الأبالطریق العام أو كان لھا ممر و لكنھ غیر كاف للمرور أن یطلب حق المرور على 

  . ضرارالتي یمكن أن تحدث من جراء ذلكالأ ة مقابل تعویض یتناسب معالمجاور

 قضاة الموضوع لما قضوا ملكیة الطاعنین غیر أنّ –الحالیة ضق في –ثابتاو لما كان  

 في حین بالرجوع إلى الخبرة المنجزة یتبین أنّ واحد،لھم ممر عرضھ متر  نّلأمحصورة 

 .یسمح لھم بإیصال مواد البناء لاحید الموجود بھا الممر الو أرض الطاعنین محصورة و أنّ

 رتفاقالإحرموا المدعین من حق  قضاة المجلس برفضھم للدعوى یكونون قد و علیھ فإنّ 

  " .1وأساءوا تطبیق القانون

لمالك العقار المحصورة حمایة حقھ عن طریق دعوى وحیدة و  شارة إلى أنّالإو تجدر  

من القانون المدني ،    702إلى نص المادة بالرجوعھ  ر أنغی ،المطالبة بحق المرور ھي

ارتفق  إنّ:  ليیترتب عن ارتفاق المرور دعوى الحیازة بحیث جاء في نصھا ما   نجدھا

حالة العقار المحصور و لو كان غیر متواصل ، تترتب علیھ دعوى الحیازة  المرور في

     " .2رتفاقالإحیث القاعدة و كیفیة لصاحب العقار المحصور التقادم من  حتى و لو لم یتم

 ب دعوى الحیازة عن ارتفاقالقانون المدني رتّ ل نص ھذه المادة یتبین أنّلاو من خ 

 المرور في حالة العقار المحصور حتى و لو كان غیر متواصل ، كما أقرّت نفس المادة

قاعدة و كیفیة دعوى الحیازة حتى لو لم یتم لصاحب العقار المحصور التقادم من حیث ال

رتفاق وھذا یعتبر تعارض مع أھم الشروط الواجب توفرھا لقیام حیازة قانونیة صحیحة ، الإ

یمكن بأي  لاتخرج عن نطاق استعمالھ كممر و  لاالممر  حیازة و قد یعود السبب إلى أنّ

  3.رتفاقالإاكتسابھ لغرض آخر غیر  حوالالأحال من 

                                                             
ولة و المحكمو العلیا ، دار ھومة احدث القرارات الصادرة في مجلس الدالقضاء العقاري في ضوء ا عمر ، شحمدي با -   1

  294، ص  2005للطباعة والنشر والتوزیع ، بوزریعة الجزائر ، 
لم ینص المشرع الفرنسي خلافا للمشرع الجزائري على إمكانیة رفع دعوى الیازة من طرف مالك الارض المحصورة -   2
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  لتعویضبا المطالبة دعوى: الفرع الثاني   
المحبوسة ثبوت مبلغ التعویض دینا في ذمة المنتفع بھذا  لأرضیتقرر بتعیین حق المرور ل

حكام العامة و في مقابل ذلك یجوز للجار المطالبة بھذا الدین طبقا لأالحق ، و تسري علیھ ا

المحبوسة من المرور في أرضھ إذا امتنع  لأرضللقواعد العامة ، و كذلك أن یمنع صاحب ا

 1. داء ،و ذلك تطبیقا لقواعد الحق في الحبسلأدفع التعویض المستحق و الواجب ا عن

لكل  " : على  200 حیث نصت المادةب . 202إلى 200علیھا في المواد من المنصوص

شيء أن یمتنع عن الوفاء بھ ما دام الدائن لم یقم بتقدیم تأمین كاف للوفاء  من التزم بأداء

  ". بالتزامھ ھذا

التعویض  المحبوسة فعال في أرض الجار قبل أن یدفع لأرضذلك إذا مرّصاحب او مع  

جنائیة لدخولھ في أرض الغیر دون  یكون مسؤول مسؤولیة لالحقھ و  لافإنّھ یكون مستعم

 حق ، و إنّما یطالبھ الجار بالتعویض المستحق ، وقد یطالبھ بتعویض إضافي إذا مرّفي

 2 .تعرضالللجار ھنا الحق في رفع دعوى منع  موضع غیر الذي حدد لھ ، و یكون

 و إذا كانت ممارسة المرور لم یسبقھا أي اتفاق بین الطرفین أو حكم قضائي یعین مبلغ 

 دعوى سنة ، فإن 15 التعویض عنھ و سكت صاحب الحق عن المطالبة بالتعویض مدة

لى حق المرور ذاتھ المطالبة بالتعویض و تحدید قیمتھ تسقط بالتقادم دون أن یؤثر ذلك ع

، 3بمقتضى القانون ، و تحسب مدة السقوط ھذه ابتداءا من وقت ممارسة المرور المقرر

 حكم مقابل حق المرور بتعویض إجمالي سقط الحق في المطالبة بھ بمرور بحیث أنّھ إذا

مع تقسیطھ على  إذا قضى التعویض في صورة مبلغ إجمالي أمااستحقاقھ ،  سنة منذ15

سنة من 15 تقادم الحق في المطالبة بھ تكون في كل قسط وحده بمضي دودة فإنّأقساط مع

یراد یتقادم الإھذا  إذا قضى بھ في صورة مرتب دوري سنوي فإنّ استحقاق القسط ، أمّا
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  1. استحقاقھ بخمس سنوات من وقت

لمالك یجوز لا   ":  ھعلى أن تمن القانون المدني التي نص700  و ھذا ما أكدتھ نص المادة

   المحصورة لأرضالعقار المرتفق بھ أن یطلب التعویض إذا سكت حتى حصل صاحب ا

     ".   ستعمال و الحیازة على حق المرور بالتقادم لمدة خمسة عشر سنةاب

أن  ق حمایة ملكیتھ إذا تبینحیملك  المجاورة  الأرض شارة الى أن مالك كما تجدر الإ

لقانونیة عن طریق رفع دعوى إنكار الحق إذا تعلق مرور جاره لا تتوفر فیھ الشروط ا

ھا توقف جاره عن المرور في لالتفاقي و ھي دعوى عینیة یطلب من خالإبالمرور الامر 

یكون لمالك  لاأرضھ دون وجھ حق ، و قد یطلب التعویض عن الضرر الذي یصیبھ و 

ھذا العقار خال من حق  ملكیتھ للعقار و لیس علیھ إثبات أنّ إثباتإلا العقار المرتفق بھ 

الملكیة خالیة من أي  یفرضھ القانون خاصة و أنّ لاعبء استثنائي  ھذا الحق نّلأ رتفاقالا

غیر ذلك یقع علیھ عبء اإلثبات و حمایة لحیازتھ أیضا متى  تكلیف یثقلھا ، و من یدعي

  .2 بل حائز لھا لأرضالحیازة و لو كان غیر مالك ل توفرت شروطھا یمكن رفع دعوى

   المرور حق إنقضاء:  الثاني المطلب
حصار الكلي أو الجزئي لعقار عن الطریق العام كما أشرنا سابقا ھو سبب الإتحقق إذا 

نحصاریؤدي إلى زوال ھذا القید ، و إذا كان الإ زوال ھذا ق المرور ممّا یعني أنّتقریر ح

على بقاء  فإنّھ نصّ رضلأالمشرع الجزائري یربط المطالبة بحق المرور بشرط انحصار ا

 من 699 و لو بعد زوال الحصر كحالة استثنائیة أوردھا في نص المادة  المرورمن  حق

   .القانون المدني

  

  عام كمبدأ الحصر بزوال المرور حق انقضاء:   ولالأ الفرع
لدراسة انقضاء حق المرور یجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني المتعلقة بحق       

                                                             
  . 215ھمام محمد ممود زھران ، المرجع السابق ، ص .د    1
الذي جاء في حیثیاتھ  2002- 03-20في الصادر عن المحكمة العلیا المؤرخ  226568صدر في ھذا الشأن القرار رقم     2

حیث أنھ بالرجوع الى القرار المطعون فیھ و على مستندات اللف بتبین منھا أن الطاعن أقام دعوى إنكار حق : " ما یلي 
  .المرور للمطعون ضده الذي دفع باستعمال الممر محل النزاع منذ القدم 
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رتفاقات خاصة الإفاق كحق مترتب عن حق الملكیة و یخضع بذلك حق المرور لسائر رتالإ

تنتھي حقوق : "  ما یلي 878 ، إذ جاء في نص المادة 1 ناحیة نشوئھا و انقضائھا من

كا تاما أو باجتماع العقار لاك العقار المرتفق بھ ھلاجل المحدد ، و بھالإبانقضاء  رتفاقالإ

رتفاق إذا زال اجتماع الإالمرتفق في ید مالك واحد ، و یعود حق العقار  المرتفق بھ و

  ". العقارین

ما  إلارتفاق عموما الإحق المرور یزول لألسباب نفسھا التي تنتھي بھا حقوق  منھ فإنّ و 

 سباب أخرى غیرھا و تتمثللأتعارض ما طبیعة حق المرور و قد یرجع زوال الحصر 

  : فیما یليأسباب زوال الحصر على العموم 

  الحصر زوال أسباب:لا  أو
  :سباب المؤدیة إلى زوال الحصر كثیرة و متعددة نذكر منھاالأ إنّ

 حقوق من القانون المدني سالفة الذكر على أنّ 878نصت المادة :  الذمة اتحاد -1 

ق  باجتماع العقار المرتفق بھ و العقار المرتفق في ید مالك واحد و یعود  الإرتفاق تنتھي

، و بالتالي فإنھ یفترض وجود عقارین مملوكین  إجتماع العقارینالارتفاق إذا زال 

لشخصین مختلفین حتى یقوم  حق المرور ، فإذا إنتقلت ملكیة أحد العقارین الى مالك العقار 

 معا إلى شخص آخر أیا كان سبب ھذا الإنتقال فإنّھ یؤديالاخر و انتقلت ملكیة العقارین 

  2. حق المرورإلى انقضاء 

ھذا  العقارین في ید مالك واحد على أثر عقد معلق على شرط فاسخ ثم تحقق و مثال ذلك أنّ

جدید إذا بقي العقار محصورا  حق المطالبة بالمرور یقوم من الشرط بأثر رجعي فإنّ

 لأرضجتماع دون أثر رجعي مثال ذلك أن یشتري مالك االإویطبق نفس الحكم إذا زال 

لعقار المجاور الذي كان مقرر علیھ حق المرور ثم یقوم ببیعھ ، فھنا عملیة المحصورة ا

المحصورة من المطالبة بحق  لأرضالشراء تكون بدون أثر رجعي و لن تمنع مالك ا

                                                             
  .و المتعلقة بحق المرور أحكام خاصة بنقضائھلم یرد في المواد الواردة في القانون المدني    1
  . 582ص  2000سعید عبد السلام ، الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة ، الجزء الاول ، دار الفكر العربي ، . د -   2
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  1.یزال قائما لاشرط الحصر  إذا ما أعاد بیع العقار الذي اشتراه ما دام أنّ المرور من جدید

 : المحصورة الأرض تجزئة  -2

رتفاق الإ إذا جزئ العقار المرتفق بقي: " ھ من القانون المدني على أن  876 نصت المادة

 مستحقا لكل جزء منھ ما لم یزد ذلك عبء تكالیف العقار المرتفق بھ غیر أنّھ إذا كان

 جزاء جاز لمالك العقار المرتفق بھ أن یطلبلأاا من ھذه ءجز لاإیفید في الواقع  لارتفاق الإ

 ".الاخرى جزاء الأرتفاق عند الإا زوال ھذ

أي تصرف قانوني یقع على  و بإسقاط ھذه المادة على حق المرور فإنّ       

العقارالمحصور یؤدي إلى تجزئتھ سواء بقي مملوك لشخص واحد أو تعدد مالكھ على 

یؤثر على حق المرور و یظل ھذا الحق مقررا لكل جزء منھ مفرز  لاذلك  الشیوع فإنّ

 . ضروریا أن یكونبشرط 

المجاورة  لأرضجزاءغیر محصورة جاز لمالك االأفي حین أنّھ إذا أصبحت بعض        

 لأرضإذا كانت ا لافمث لأرضجزاء من االأأن یطلب زوال حق المرور بالنسبة لھذه 

المجاورة  لأرضحة و كانا یمران في الاعن طریق الف لأرضن الامملوكة لشریكین یستغ

 لأرضحي المستعمل لكنھ بعد تجزئة الایة الممر الموجود لمرور العتاد الفنظرا لعدم كفا

أن یطلب زوال حق  و اكتفى قسمتھا تخلي أحدھما عن ممارسة الفلاحة  عن طریق

  2.الجزء أصبح غیر محصور المروربالنسبة لھذا

  عام طریق افتتاح أو صقةلام أرض شراء - 3     
رتفاق عموما ، غیر أنّھ الإلأسباب التي تنتھي بھا حقوق لینقضي حق المرور المقرر قانونا 

نقضاء حق المرور و ھو زوال انحصار العقارو اتصالھ بالطریق العام لاھناك سبب خاص 

ذلك یترتب علیھ  كأن یشتري صاحب العقار المحصور العقار المجاور للطریق العام فإنّ

شق طریق و أصبح العقار بعدھا إلى زوال ھذا الحق  حق المرور كما أنّھ یؤدي زوال

                                                             
   78 لیبیا ، ص ،منشورات جامعة بنغازيعلي سلیمان ، شرح القانون اللیبي،الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة  علي.د -   1
  . 64جمیلة تماني ، المرجع السابق ، ص . أ -   2
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 1. بالطریق العام متصل

 المحصورة لم یحصل بعد على حق المرورفي أرض لأرضغیرأنّھ إذا كان مالك ا     

 أنّ ایمكن للمالك المطالبة بحق المرورإذ لافإنّھ  لأرضعن ا مجاورة فمتى انفك الحبس

 2. حق المرورأصبحت غیر محصورة و تخلف الشرط الجوھري للمطالبة ب أرضھ

  الحصر زوال آثار:  نیااث
 المالك ما دام قد حصل على حق المرور في أرضّ ذھب بعض الفقھاء إلى القول أنّ

 ھذا الحق یبقى حتى بعد زوال الحصر على أرضھ و یستند أصحاب ھذا الرأي مجاورة فإن

من  بببس لاإیزول ھذا الحق  لاأنّھ متى حصل المالك على حق المرور یصبح و  ىلإ

حق  رتفاق و لیس منھا زوال الحصر ، و ذھب رأي آخر إلى القول انّالإأسباب زوال حق 

المحبوسة ھو مقید في قیامھ و بقائھ بأن تكون  لأرضالمرور الذي حصل علیھ مالك ا

محبوسة و أن یبقى ھذا الحبس ، فمتى زال ھذا الحبس زال حق المرور ، و على  لأرضا

المتجاورة التي یباشر فیھا حق المرور ان یطلب إنھاء ھذا  لأرضذلك یمكن لصاحب ا

التي كانت محبوسة ممر إلى الطریق العام في غیر أرضھ  لأرضالحق بعد أن أصبح ل

ھذا الحق  كثر اتفاقا مع طبیعة حق المرور ، فقد قدمنا أنّالأرجح والأویعتبر ھذا الرأي ھو 

المجاورة و ھذا القید ھو مرتبط  لأرضاعلى ملكیة  ھو لیس بحق ارتفاق حقیقي بل ھوقید

رور ، فإذا زال الحصر لم یعد للقید مبرر المالتي یمارس صاحبھا حق  لأرضابانحصار 

سبب فإذا طالب الالمجاورة غیر ملزم بتحمل ھذا القید بعد أن زال  لأرضوأصبح صاحب ا

م ، و إن رضي للأرض ممر الى الطریق العا بإنھاء حق المرور كان لھ ذلك بعد أن أصبح

المرور عندئذ حق ارتفاق اتفاقي تسري علیھ ببقاء حق الرور كان لھ ذلك ولكن یصبح حق 

  3.قواعد ھذا الحق
  

 
                                                             

  . 124زھدي یكن  ، المرجع السابق ، ص . د  -   1
  . 775عبد الرزاق أحمد  السنھوري ، المرجع السابق ، ص . د  -   2
  . 759-758عبد الرزاق أحمد  السنھوري ، المرجع السابق ، ص . د  -   3
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  كاستثناء الحصر زوال رغم المرور حق بقاء : الثاني الفرع
نحباس عن الطریق الإیرتھن وجود حق المرور المنصوص علیھ قانونا بوجود حالة       

 صاحب حق عیني لأيالمحبوسة و  لأرضنحباس قائم ، یكون لمالك االإ ا أنّالعام ، فطالم

علیھا المطالبة بما یقرره القانون لھ من حق المرور في أرض الجار و لكن إذا زال 

 ھذافإن   زوال الإنحباس إلى  تؤدي التي سبابالأ من سبب يلأ لأرضا نحباس عنالإ

ا ھو المبدأ العام في تقریر حق المرور ، لكن و ھذ1 بالضرورة روحق المرزوال  إلى یؤدي

قد اورد استثناء على ھذا المبدأ و ھو بقاء حق المرور و عدم زوالھ  المشرع الجزائري

 .رغم زوال الحصر

  الحصر زوال رغم المرور حق بقاء سبب:  لا أو
 أنّھ قد لاإتفاق أو القضاء الإیتحدد نطاق حق المرور كما ذكرنا سابقا إمّا عن طریق        

تفاق أو القضاء و الإالمحصورة ھذا  لأرضینتظر مالك ا لایتحدد عن طریق الحیازة ، فقد 

یكتسب الحق في المرور بواسطة  ، ومنھ فإنھ  2 بمباشرة المرور في أرض مجاورة لھیقوم 

ون من القان 699 التي تصبح بمثابة سند للملكیة و ھذا ما أكدتھ المادة ، و منھ فإن الحیازة

حیازة الممر الذي یستعملھ صاحب العقارالمحصور لمدة خمسة  ھنّأعلى المدني التي نصت 

رتفاق و یصبح تابعا للعقار الذي أنشئ من أجلھ ، و إذا الإبمثابة سند ملكیة  عشر سنة ، یعد

یزول بتوقف الحصر  لا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحیازة لصالح العقار المحصور فإنّھ

  ". صلي فیھ عارضا ، أو نھائیاالأ ان السببالذي ك

إذا تقرر ارتفاق المرور بالحیازة لصالح العقار  ل نص ھذه المادة یتبین أنّھلاو من خ 

یزول بتوقف الحصر الذي كان السبب فیھ عارضا أو نھائیا ، و منھ یمكن  لاالمحصور فإنّھ 

 نحصار والإھذا الحق بزوال زوال الضرورة التي أدت إلى إنشاء حق المرور یزول  أنّ

سنة إذ یكتسب ھذا   15إذا تمت حیازة الممر لمدةإلا  رتفاقّ الإانقضاء الحاجة إلى  بالتالي

                                                             
  . 109ق ، ص حسن كیرة ، المرجع الساب. د    1
  .  234مصطفى محمد جمال ، المرجع السابق ، ص .د  -     2
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  1.الحیازة التي تصبح بمثابة سند لملكیة حق الإرتفاق الحق بواسطة

  إلا أن المشرع المصري قد رتب انقضاء حق المرور على زوال الحصر مھما طالت 

 لأرضمادامت ا"  ل العبارة الواردة في مضمونھلااثبت النص ذلك من خمدتھ ، فقد 

 لأرضجاز لصاحب ا لأرضنحباس عن االإعن الطریق العام ، وعلیھ فإذا انفك  محبوسة

الحق  تكون دعوى الحیازة مقبولة باعتبار أنّ لاالمجاورة أن یطلب إنھاء حق المرور ، و 

   2. لعینیة و إنّما یبقى مجرد قید على الملكیةیكون حقا من الحقوق ا نلأیرقى  لا اھن

  المرور حق بقاء على المترتبة ثارالأ: ثانیا
یترتب على إبقاء حق المرور و تحولھ من حق مرور قانوني إلى حق مرور ارتفاقي         

رتفاق و علیھ یصبح عبئا استثنائیا سند اكتسابھ ھو الحیازة و یخضع الإسریان قواعد حق 

سنة و یمكن ان یتملكھ 15 ستعمال لمدةالإلتقادم المسقط او المكسب حیث یسقط بعدم ا لنظام

نشأ على عاتقھ  لابالتقادم المكسب كذلك إذا تصرف صاحب الحق في عقاره ببیعھ مث الغیر

و یترتب على ،  3رتفاق الإستحقاق إذا كان قد ضمن خلو المبیع من حق الإالتزاما بضمان 

المجاورة ھذا الحق الذي یحد من  لأرضزوال الحصر تحمل مالك ابقاء حق المرور رغم 

حقھ في طلب إنھاء حق المرور بسبب زوال  نّلأمنفعة عقاره بدون أن یعارض على ذلك 

من  699  سنة و ھذا ما أكدتھ نص المادة 15  معینة و ھي عدم مرور الحصر مقید بمدة

 4.القانون المدني

 

                                                             
  .  135عواطف زرارة ، المرجع السابق ، ص .أ -   1
  . 55- 54رمضان أبو السعود ، المرجع السابق  ، ص . د -   2
  . 100جمیلة تماني  ، المرجع السابق  ، ص .أ  -   3

الإنتقادات  الحصر المستمد من القانون المدني الفرنسي كان محل الكثیر من استثناء بقاء حق المروررغم زوال إنّ -    4
المشرع الفرنسي إلى   في بقاء حق المرور إذا زال سبب تقریره و ھو الحصر ، و ھذا ما دعى في فرنسا في أنّھ ما الفائدة

ذا على المشرع الجزائري تعدیل الذي قرّ ر بموجبھ انتھاء حق المرور بمجرد زوال الحصر ، و ل إصدار القانون رقم
  من القانون المدني 693 نص المادة في " مادامت الأرض محصورة" أو إضافة عبارة  نص المادة
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بعد دراستنا لموضوع حق المرور كقید على الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري       

ا ول منھ إلى ماھیة حق المرور أمّلأقسیمھ إلى فصلین ، خصصنا الفصل او الذي تم ت

  :تيلآلحق ، توصلنا إلى بعض للنتائج كاھذا افكان لدراسة أحكام  الفصل الثاني

قات الجوار بین المالك و قیّد المالك في استعمال لاالجزائري ع لقد نظم المشرع - 1

التعسف إلى حد یضر بملك جاره ضررا غیر مألوف ، و ترجع ھذه  حقھ بعدم

ل بالتزامات الجوار لاخلإاالقیود بوجھ عام إلى الجوار بین المالك و یترتب عن 

دفع تعویض مقابل الضرر الذي یلحقھ المالك بجاره ، وھناك قیود جوار خاصة 

لفائدة جیرانھ و تتعلق خاصة بموارد المیاه  نصّعلیھا القانون للحد من سلطة المالك

 .المحصورةرض لأإلى حق المرور ل بالإضافةصق في الجوار تلاوال

مشرع یقید ھذا الحق تحقیقا جتماعیة لحق الملكیة ھي التي جعلت اللاالوظیفة ا إنّ - 2

جتماعیة ھي أساس تقریر لاھذه الوظیفة ا جتماعي ، و منھ فإنّالا لمبدأ التضامن

 . ض المحصورةرلألحق المرور 

التي تطرق فیھا لحق المرور و  المشرع الجزائري رغم المواد القانونیة إنّ - 3

بذكر  لم یعطي تعریفا واضحا و دقیقا لھذا الحق بل اكتفى لأنھحكام المتعلقة بھ لأا

الشروط الواجب توفرھا لقیام ھذا الحق و ممارستھ ، و لھذا كان البد من اللجوء 

  . إلى الفقھ والقضاء لمحاولة تعریفھ

وضع القانون عدّة ضوابط وقیود لممارسة حق المرور تتمثل أساسا في شرط  - 4

رض عن الطریق العام حتى یفرض القانون على المالك أن یتحمل الأانحصار 

یكون  لانحصار كلیا بأن الامرور الجار في أرضھ ، و یستوي في ذلك أن یكون 

رض ممر إلى الطریق العام أو یكون جزئیا بأن یكون لھا ممر و لكنھ غیر للأ

ھ لالو استغستعمال العقار لاالممر ضروریا  بد من أن یكونلا كاف ، كما أنّھ 

یكون الحصر ناتجا عن إرادة المالك ، و لا واشترط القانون أیضا لقیام ھذا الحق أ

و ھذا ما قضى بھ  الإباحةحق مرور اتفاقي أو على سبیل  یكون ھناك لاأن 
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  . يالمدن القانونمن   695 المادة المشرع في نص

و لكل م رض المحصورة عن الطریق العالأیثبت الحق في المرور لمالك ا - 5

كالمنتفع و المحتكر و صاحب حق رض لأصاحب حق عیني على ھذه ا

یثبت لھم حق  لاكالمستأجر ف ا أصحاب الحقوق الشخصیةستعمال و السكنى أمّلاا

للحصول على  رض المحصورةلأإلى مالك اھ یمكن لھم اللجوء المرور غیر أنّ

   . ھذا الحق

نحصار عن الطریق العام ، غیر لاقریر حق المرور ھو توافر حالة اسبب ت إنّ - 6

قة المرور و یتم ھذا مر تعیین الممر و طریلألمباشرة ھذا الحق یقتضي ا أنّھ

رض المجاورة أو عن لأالمحصورة و مالك ا رضلأتفاق بین مالك الاالتعیین با

  .طریق القضاء في حالة عدم وجود اتفاق

زم لاالمجاورة بالقدر الرض لأرض المحصورة في الأیتقرر حق المرور لمالك ا - 7

رض و استعمالھا على الوجھ المألوف و ذلك بغض النظر عن وجھ لأا لاستغلال

ستثمار الصناعي لاض بناء أو أرض زراعیة أو معدة لاستثماره سواء كانت أر

لعام ، غیر أنّھ إذا كان فحق المرور یثبت لكل أرض محصورة عن الطریق ا

بیع أو حد التصرفات القانونیة منأار بسبب رض ناتج عن تجزئة العقلأانحصار ا

جزاء لأعلى الا یكون إ لا رالمرور للمحصوحق  فإنّ لامبادلة أو قسمة مث

  .ممر كاف فیھا إیجادكان من المستطاع إذا ى خرلأا

تعویض رض المحصورة و ممارستھ یكون مقابل دفع لأثبوت حق المرور ل إنّ - 8

رض المجاورة یتناسب مع الضرر الذي یسببھ لھ وجود الممر في لأالمالك  لعاد

  .أرضھ ، و یكون تقدیره إمّا اتفاق أو عن طریق القضاء 
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بزوال ھذا  ھذا الحق ینقضي رض فإنّلأكان مناط حق المرور ھو انحصار اإذا  - 9

المشرع الجزائري نص على استثناء لھذا  كمبدأ عام غیر أنّ نحصار ، ھذالاا

المدني و ھو بقاء حق المرور رغم زوال  من القانون 699 في نص المادةالمبدأ 

الممر المستعمل  الحصر مع تحولھ إلى مرور ارتفاقي و ذلك في حالة حیازة

 .رتفاقلایصبح بعد ذلك بمثابة سند ملكیة لسنة ف 15لمدة

 من القانون المدني وذلك 699و في ھذا الشأن نقترح أن یعاد النظر في نص المادة

ما ''صراحة على انقضاء حق المرور بزوال الحصر و ذلك إمّا بإضافة عبارة بالنص

من القانون المدني مثلما فعل المشرع  693 في نص المادة'' محصورة رضلأدامت ا

الفرنسي المصري و إمّا بإضافة نص آخر یتعلق بانقضاء حق المرور مثلما فعل المشرع 

رض المجاورة بحق المرور لأیكون قد أثقل مالك ا ستثناءلاالمشرع بنصھ على ھذا ا نّلأ

 . رغم زوال الحصر

المشرع الجزائري كغیره من المشرعین لم یسایر الفكرة  خیر نشیر إلى أنّلأو في ا

جتماعیة التي لاطلقا و ھذا أمر تعرضھ الوظیفة االتقلیدیة التي تجعل من حق الملكیة حقا م

 الجوار أمر مفروض على الفرد ، لذلك تدخل المشرع ویؤدیھا حق الملكیة باعتبار 

رض لأات الجوار من بینھا حق المرور لقلافرض مجموعة من القیود لتنظیم ع

 .  المحصورة
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 المصادر و المراجع قائمة

  :الكتب  - أ 

أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، الحقوق العینیة الأصلیة ، حق الملكیة و الحقوق  01
  2004،  الإسكندریةالعینیة المتفرعة عنھا ، توزیع منشأة المعارف ،

ر الجامعة ا، د الإسلامیةأحمد فراح حسین ، الملكیة و نظریة العقد في الشریعة 02
  2005،  الإسكندریةالجدیدة للنشر ، 

أنور طلبة ، الوسیط في شرح القانون المدني ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، 03
2005 

المكتبة رات ن ، الملكیة و الحقوق العینیة الأصلیة ، الطبعة الثانیة ، منشوزھدي بك 04
  .132،ص 1962العصریة ، بیروت ، 

محمد وحید الدین سوار ، حق الملكیة في ذاتھ في القانون المدني ، الطبعة الثانیة ، 05
  1997،عمان، للنشر والتوزیعمكتبة دار الثقافة 

،  الإسكندریةحسن كیرة ، الموجز في أحكام القانون المدني ، منشأة المعارف ،  06
1998  

 08عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء  07
  2000، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،

مصطفى الجمال ، نظام الملكیة ، الطبعة الثانیة ، حقوق الطبع و النشر محفوظة  08
  2000للمؤلف ، 

نیة الأصلیة و التبعیة ، الجزء الأول ، دار سعید سعد عبد السالم ، الحقوق العی 09
  2000الفكر العربي ، 

، أحكامھا و مصادرھا ،  الأصلیةرمضان أبو السعود ، الوجیز في الحقوق العینیة 10
  2003، الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة ، 

نبیل ابراھیم سعد ، الحقوق العینیة الأصلیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 11
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2003  

حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة في مجلس  12
الدولة و المحكمة العلیا ، دار ھومة للطباعة والنشر و التوزیع ، بوزریعة الجزائر ، 

2005 

ولى ، لأصلیة ، حق الملكیة ، الطبعة الأ، موجز الحقوق العینیة اقاسم محمد حسن  13
   2005منشورات الحلبي ، بیروت ، 

 الإسكندریةمحمد حسن منصور ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دار الجامعة الجدیدة ، 14
 ،2007  

محمد شریف عبد الرحمن ، أحمد عبد الرحمن ، حق الملكیة ، الناشر دار النھضة  15
  2007العربیة ، القاھرة ،  

ھمام محمد محمود زھران ، الحقوق العینیة الأصلیة ، حق الملكیة ، دار الجامعة 16
   2007،  الإسكندریةالجدیدة للنشر ، 

مدني الجزائري ، الطبعة الثانیة ، عواطف زرارة ، التزامات الجزار في القانون ال 17
  2011دار ھومة ، الجزائر ، 

أنور العمروسي ، الملكیة و أسباب كسبھا في القانون المدني ، دار محمود للنشر و  18
  التوزیع ، بدون طبعة 

و التبعیة ،  الأصلیةعلي علي سلیمان ، شرح القانون اللیبي ، الحقوق العینیة  19
 منشورات جامعة بنغازي ، لیبیا

  :رسائل ماجستیر  -  ا

جمیلة تماني ، حق المرور للأرض المحصورة في القانون المدني الجزائري ، رسالة .أ

  2000/2001قوق و العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، حماجستیر ، معھد ال

  : رسائل دكتوراه  –ب
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القانون الجزائري ، رسالة ادریس فاضلي ، نظام الملكیة و مدى وظیفتھا الاجتماعیة في 

  1994قوق و العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، ح، معھد الدكتوراه 

  :دراسات سابقة   -  ج

بن شاعة فاطمة الزھراء  ، حق المرور كقید على الملكیة العقاریة في  القانون المدني 

رسالة ماستر ، معھد الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة المدیة ، الجزائري ، 

2011/2012  

  :النصوص التشریعیة –ھـ

 :القوانین  - 1

المتعلق بالمیاه ، المعدل و  04/08/2005المؤرخ في  05/12القانون رقم  -  - 2

  .60، الجریدة الرسمیة ، العدد  03- 08المتمم بالقانون رقم 

  :الأوامر - 2

المدنیة المتضمن الإجراءات  1966المؤرخ في یونیو  154- 66رقم  الأمر - 

المتعلق  2008- 02- 28المؤرخ في  09- 08المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 .بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

المتضمن القانون المدني  1975- 09- 26المؤرخ في  58- 75رقم  الأمر - 

 .78الجزائري المعدل ، الجریدة السمیة رقم 

  :القرارات  - ھـ 

، المنشور في المجلة القضائیة  15/11/1989المؤرخ في  74474القرار رقم  - 

 .1990للمحكمة العلیا لسنة 

 .20/03/2002الصادر عن المحكمة العلیا في 226568القرار رقم  - 
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، المنشور في المجلة القضائیة  15/11/1989المؤرخ في  50516القرار رقم  - 

 . 4، العدد   1991للمحكمة العلیا لسنة  

، المنشور في المجلة القضائیة  23/12/1992المؤرخ في  96748القرار رقم  - 

 . 4، العدد   1991للمحكمة العلیا لسنة  

، المنشور في المجلة  23/01/2002بتاریخ  الصادر239277القرار رقم  - 

 .القضائیة للمحكمة العلیا 

 .، غیر منشور  23/02/1996في  الصادر 130005القرار رقم  - 

، المنشور في المجلة القضائیة  15/11/1989المؤرخ في  55985القرار رقم  - 

 . 1، العدد   1991للمحكمة العلیا لسنة  

 

 
 

 

 


